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تقديم 

السياق العام

شــرع المغــرب بتاريــخ 24 أبريــل 2008 في إعــداد خطــة عمــل وطنيــة في مجال الديمقراطية 
وحقــوق الإنســان، تفاعــا مــع توصيــات وخطــة عمــل مؤتمــر فيينــا لحقــوق الإنســان المنعقد 
ــة الإنصــاف والمصالحــة وانســجاما مــع انخراطــه في  ــات هيئ ســنة 1993 وتفعيــا لتوصي

احتــرام التزاماتــه الدوليــة في مجــال حقــوق الإنســان.

ــر مــن القــرن العشــرين، في  ــة العقــد الأخي ــر بمــا شــهده المغــرب  في بداي  ويجــدر التذكي
ظــل الإرادة العليــا للدولــة وتجــاوب القــوى الحيــة للمجتمــع، مــن إطــاق ديناميــة إصاحيــة 
ــاء توافقــات سياســية، تم التمهيــد  خلقــت نوعــا مــن الانفــراج السياســي الــذي ســمح ببن
ــر في مجــال حقــوق الإنســان، حيــث تم إطــاق ســراح عــدد واســع  ــادرات ذات أث لهــا بمب
مــن المعتقلــين السياســيين ســنة 1989، والإفــراج عــن ضحايــا الاختفــاء القســري مــن 
معتقــات تازممــارت وأكــدز وقلعــة مكونــة ســنة 1991، وتتويــج ذلــك بصــدور العفــو الملكــي 
ــس  ــك إحــداث المجل ــل ذل ــين، و قب ــين والمنفي ــى مــن المعتقل ــا تبق الشــامل ســنة 1994، عم
الاستشــاري لحقــوق الإنســان ســنة 1990 كأول مؤسســة وطنيــة استشــارية في العالمــين 

ــي والإســامي. العرب

وتعــززت هــذه الديناميــة باعتمــاد دســتور 1992 الــذي أحــال في ديباجتــه، ولأول مــرة، علــى 
ــوق الإنســان  ــا، وبإحــداث أول وزارة لحق ــا عالمي ــارف عليه ــا هــي متع ــوق الإنســان كم حق
وإنشــاء المحاكــم الإداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر الرمزيــة والمؤسســاتية التــي عــززت الخيــار 
الاســتراتيجي للمغــرب في مجــال حقــوق الإنســان، كمــا تزايــد انخــراط المملكــة المغربيــة في 
منظومــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن خــال الانضمــام إلــى أربــع اتفاقيــات أساســية 

همــت حقــوق المــرأة والطفــل والتعذيــب والمهاجريــن ســنة 1993.

وتواصلــت ديناميــة الإصــاح السياســي بالتعديــل الدســتوري لســنة 1996 الــذي مهــد 
ــة  ــى تجرب ــة، إل ــا للدول ــات تشــريعية أدت، في ظــل الإرادة السياســية العلي ــم انتخاب لتنظي
حكومــة »التنــاوب التوافقــي«، ممــا شــكل منعطفــا مهمــا في التاريــخ السياســي المغربــي 

الحديــث. 
ــة وانتظــام  ــات العام ــة مكتســبات أساســية في مجــال الحري ــا تحققــت في هــذه المرحل كم

ــا دســتوريا. ــدد المحــددة له ــرام الآجــال والم ــة واحت الاســتحقاقات الانتخابي
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ــدءا مــن ســنة  ــك محمــد الســادس، حفظــه الله، ب ــة المل وسيشــهد المغــرب مــع عهــد جال
1999، تحــولات هامــة في مجــال حقــوق الإنســان، مــن خــال إطــاق المفهــوم الجديــد 
للســلطة وإحــداث هيئــة التحكيــم المســتقلة لتعويــض ضحايــا الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

الإنســان.

 وتم تعزيــز ذلــك بإصــدار مدونــة الأســرة التــي مثلــت انتقــالا نوعيــا مــن حيــث تنظيــم حــوار 
مجتمعــي وإعــادة الاعتبــار للبرلمــان كفضــاء للتقريــر في القضايــا الاســتراتيجية للأمــة، ممــا 
فتــح الأفــق لتطويــر حقــوق المــرأة والنهــوض بالأســرة وحمايــة الطفولــة، فضــا عــن تعديــل 

قانون الجنســية.

طبيعــة  ذات  إصاحــات  لتشــمل  الإنســان  حقــوق  مجــال  في  الإصاحــات  وتوســعت 
ــة  ــد الملكــي للثقاف ــا لاتصــال الســمعي البصــري والمعه ــة العلي مؤسســاتية بإحــداث الهيئ
الأمازيغيــة وديــوان المظالــم مــع إعــادة تنظيــم المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان طبقــا 

لمبــادئ باريــس الناظمــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان.

وتتويجــا لهــذا المســار وتفاعــا مــع نتائــج هيئــة التحكيــم المســتقلة وتجاوبــا مــع ديناميــات 
المنظمــات الحقوقيــة وحركــة الضحايــا وتنفيــذا لتوصيــة المجلــس الاستشــاري لحقــوق 
الإنســان، أحدثــت هيئــة الإنصــاف والمصالحــة ســنة 2004 التــي أصلــت للتجربــة المغربيــة 
ــة مــع تســوية  ــة الانتقاليــة، وأرســت دعائــم نهــج جديــد في تعاطــي الدول في مجــال العدال
ماضــي الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان. وقــد توجــت أعمالهــا بإصــدار تقريــر 
ختامــي تضمــن توصيــات تخــص حمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بها والتأســيس لمناهضة 

الإفــات مــن العقــاب ولسياســة جنائيــة جديــدة في ظــل دولــة القانــون والمؤسســات.

وبالمــوازاة مــع التطــورات الحاصلــة في مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية، اتجهــت سياســة 
الدولــة منــذ بدايــة العقــد الأول مــن القــرن الحالــي إلــى تجديــد الحكامــة العموميــة 

ــال والمســتدام.  باعتبارهــا شــرطا أساســيا للمشــروع التنمــوي الفع

منــذ  العموميــة  للسياســات  شــاما  تقييمــا  تضمــن  الــذي  الخمســينية  تقريــر  ويعــد 
ــة البشــرية، خطــوة أساســية نحــو وضــع الخطــط والوســائل  الاســتقال في مجــال التنمي
ــادرة  ــدرج المب ــش والإقصــاء الاجتماعــي، وتن ــر والهشاشــة والتهمي ــة للتصــدي للفق الكفيل

الوطنيــة للتنميــة البشــرية ضمــن هــذا الأفــق الاســتراتيجي.

 وبالمــوازاة مــع ذلــك، عرفــت الممارســة الاتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان تقدمــا واضحــا 
ســواء مــن حيــث ارتفــاع وتيــرة المصادقــة ورفــع ومراجعــة التحفظــات والقبــول باختصــاص 
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علــى  المصادقــة  تمــت  وهكــذا  الفرديــة.  الباغــات  بتلقــي  المعاهــدات  هيئــات  بعــض 
الاتفاقيــة الخاصــة بحمايــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وبروتوكولهــا الاختيــاري، كمــا 
تم الانضمــام إلــى بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء 
والأطفــال المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، وكــذا 
إلــى البروتوكولــين 1 و2 لاتفاقيــات جنيــف الخاصــة بالقانــون الدولــي الإنســاني. وســحب 
التحفظــات المســجلة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
ــي  أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، التــي أصبحــت متجــاوزة، بفعــل التشــريعات المتقدمــة الت

أقرتهــا بادنــا. 

وواصلــت المملكــة المغربيــة انخراطهــا في منظومــة الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان من خال 
ــول  ــاء القســري والبروتوك ــن الاختف ــع الأشــخاص م ــة جمي ــة حماي ــى اتفاقي ــة عل المصادق
الخــاص باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. كمــا باشــرت مســطرة الانضمــام إلــى البروتوكــول 
الإضــافي الأول الملحــق بالعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية والبروتوكــول الملحــق 
باتفاقيــة القضــاء جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والبروتوكــول الثالــث الملحــق باتفاقيــة 

حقــوق الطفــل المتعلــق بالباغــات الفرديــة. 

كمــا عــرف التفاعــل مــع آليــات الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان تحــولا نوعيــا مــن خــال 
الانفتــاح علــى زيــارات آليــات الإجــراءات الخاصــة التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان والالتزام 
بتقــديم التقاريــر الأوليــة والدوريــة لهيئــات المعاهــدات وتقــديم التقاريــر في إطــار آليــة 
الاســتعراض الــدوري الشــامل. وتميــز هــذا التفاعــل بالمســاهمة الفاعلــة في تعزيــز الإطــار 
المعيــاري الدولــي لحقــوق الإنســان وتحســين أداء بعــض الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان. 
كمــا حــرص المغــرب علــى الوفــاء بالتزاماتــه المتعلقــة بتنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن آليات 

الأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان مــن خــال وضــع خطــة لتتبــع تنفيــذ تلــك التوصيــات. 

وتوجــت هــذه المرحلــة التاريخيــة في التفاعــل مــع مجمــوع الديناميــات السياســية والحقوقية 
الوطنيــة والتحــولات الإقليميــة، بصــدور دســتور 2011 الــذي أعــد في إطــار مقاربة تشــاركية 
ــد  ــة الإنصــاف والمصالحــة وترصي ــة لهيئ ــات الوجيه ــى دســترة التوصي ــة أفضــت إل وطني
ــد  ــن خــال تصــور جدي ــال الديمقراطــي م ــز الانتق ــات الأساســية وتعزي ــوق والحري الحق
ــكل مكوناتهــا  ــة ب ــة المغربي ــة الهوي ــوازن والتعــاون بينهــا، وصيان لفصــل الســلط يكــرس الت
وروافدهــا. وقــد انــدرج كل ذلــك في جعــل الاختيــار الديمقراطــي والحقوقــي مــن الثوابــت 

الجامعــة للأمــة.

الأهميــة في  بالغــة  تطــورات  الدســتور  الوطنيــة في ضــوء  السياســية  وشــهدت الحيــاة 
مجــال حقــوق الإنســان والبنــاء الديمقراطــي مــن حيــث تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة 
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مــن خــال ارتفــاع نســبة تمثيليتهــا في البرلمــان وفي المجالــس والجماعــات الترابيــة وفي 
المؤسســات الوطنيــة وكــذا إدمــاج مقاربــة النــوع الاجتماعــي في السياســات العموميــة 

والخطــط والبرامــج الوطنيــة.

والوظيفــة  الرصــد  حيــث  مــن  المدنــي  المجتمــع  أدوار  ذلــك  كل  مــع  بالمــوازاة  وتقــوت 
الاقتراحيــة، ممــا عــزز الاختيــار الدســتوري فيمــا يخــص الديمقراطيــة التشــاركية، حيــث 
واصلــت منظماتــه دفاعهــا عــن قضايــا حقــوق الإنســان وفي مقدمتهــا طــرح القضايــا 
الكبــرى المرتبطــة بالديمقراطيــة وبنــاء دولــة القانــون والســعي مــن أجــل بلــورة مقاربــة 
عادلــة لملــف الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومــا يتعلــق بحقــوق المــرأة والطفــل 
والأســرة والثقافــة الأمازيغيــة والحمايــة مــن العنــف وســوء المعاملــة ومكافحــة الإفــات مــن 
العقــاب ومكافحــة الفســاد وحمايــة البيئــة والعنايــة بأوضــاع المهاجريــن والاجئــين وضمــان 

شــفافية الانتخابــات... 

ــئ ينهــض بهــا المجتمــع المدنــي، تم إشــراكه في  ــي مــا فت ــاءة الت واعترافــا بالمجهــودات البن
مســار صياغــة دســتور 2011، الــذي رفــع مكانتــه، معتبــرا إيــاه شــريكا حقيقيــا للمؤسســات 
المنتخبــة والســلطات العموميــة، إلــى جانــب تمكينــه مــن ضمانــات دســتورية للقيــام بالمهــام 

المناطــة بــه.

وشــهد الإطــار المؤسســاتي المعنــي بحمايــة حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا تطــورا متواصــا 
علــى مســتوى الاختصاصــات والصاحيــات والوظائــف، مــن خــال تعزيــز مكانــة المجلــس 
ــي لحقــوق الإنســان ومؤسســة  ــس الوطن ــي ودســترة المجل الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ
الوســيط والهيئــة العليــا لاتصــال الســمعي البصــري والمجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي ومجلــس الجاليــة المغربيــة بالخــارج ومجلــس المنافســة والهيئــة الوطنيــة 
للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا والمجلــس العلمــي الأعلــى. كمــا تم إحــداث 
المغربيــة وهيئــة  والثقافــة  للغــات  الوطنــي  بالمجلــس  الأمــر  ويتعلــق  مؤسســات جديــدة 
والطفولــة  للأســرة  الاستشــاري  والمجلــس  التمييــز  أشــكال  كافــة  ومكافحــة  المناصفــة 

والمجلــس الاستشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي.

وفي نفــس الاتجــاه تقــوى المشــهد المؤسســاتي المعنــي بحقــوق الإنســان مــن خــال إحــداث 
للشــؤون  الاستشــاري  الملكــي  والمجلــس  الإنســاني  الدولــي  للقانــون  الوطنيــة  اللجنــة 
الصحراويــة واللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي، إضافــة 
ــة  ــوق الإنســان مــن خــال إحــداث المندوبي ــز التنســيق الحكومــي في مجــال حق ــى تعزي إل
ــوق  ــة بحق ــة مكلف ــى وزارة دول ــا إل ــي تمــت ترقيته ــوق الإنســان والت ــة بحق ــة المكلف الوزاري

الإنســان. 
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ــوق  ــات الأساســية لحق ــة بموجــب الاتفاقي ــه الدولي ــرب، في إطــار التزامات ــق المغ ــا أطل كم
الإنســان، ديناميــة إحــداث الآليــات الوطنيــة لحمايــة حقــوق الإنســان مــن قبيــل الآليــة 
بالأطفــال ضحايــا  للتظلــم الخاصــة  الوطنيــة  التعذيــب والآليــة  مــن  للوقايــة  الوطنيــة 
انتهــاكات حقــوق الطفــل والآليــة الوطنيــة لحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة.
وتعــزز مجمــوع هــذه الديناميــات الحقوقيــة والمؤسســاتية بإيــاء موضــوع إصــاح منظومــة 
العدالة مكانة اســتراتيجية، حيث شــهدت الباد في هذا الشــأن حوارا وطنيا غير مســبوق 
ــق للإصــاح  ــل خارطــة طري ــة مث ــاق وطنــي لإصــاح منظومــة العدال ــه وضــع ميث ــج عن نت
الشــامل والعميــق تشــريعيا ومؤسســاتيا. وقــد أســفرت التدابيــر الأولــى لهــذا الإصــاح عــن 
الاســتقال المؤسســاتي للســلطة القضائيــة مــن خــال تنصيــب المجلــس الأعلــى للســلطة 
ــة ولا ســيما مــن  ــة المنظومــة الجنائي ــة العامــة ومراجع ــة وتأســيس رئاســة النياب القضائي
خــال إعــداد مشــروعي القانــون الجنائــي وقانــون المســطرة الجنائيــة وتحديــث الإدارة 
ــون المنظــم للقضــاء العســكري بمــا يؤهــل  ــة للقان ــة جذري ــى مراجع ــة إل ــة، إضاف القضائي
المحكمــة العســكرية للنظــر في قضايــا الانضبــاط العســكري دون غيرهــا مــن القضايــا 

ســواء بالنســبة للعســكريين أو غيرهــم.

ــة  ــد مراجع ــدم الدســتورية بع ــع بع ــون المنظــم للدف ــى القان ــة عل ــه ينتظــر المصادق ــا أن كم
اختصاصــات المجلــس الدســتوري علــى ضــوء الدســتور الجديــد وتأهيلــه ليصبــح محكمــة 

دســتورية.

وإن هــذه الإنجــازات التشــريعية والمؤسســاتية والفعليــة علــى أهميتهــا وقيمتهــا في التطــور 
السياســي والحقوقــي للبــاد، لا يمكــن أن تحــول دون القــول بــأن ثمــة اختــالات عديــدة 
ــى وضــع هــذا  ــا أفضــى إل ــا، وهــو م ــين معالجته ــددة يتع ــص متع ــا ونقائ ــي إصاحه ينبغ
المشــروع في إطــار مــن التشــاركية الازمــة مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات الوطنيــة 

ومــع المجتمــع المدنــي. 

وقــد أفضــى ذلــك كلــه إلــى تشــخيص الاختــالات والنقائــص والاقتــراح المشــترك للتدابيــر 
الكفيلــة بمعالجتهــا، علمــا أن بعــض القضايــا الخافيــة والتــي لــم يتــم إنضــاج موقــف 
جامــع منهــا تقــرر مواصلــة النقــاش العمومــي بشــأنها بــين الأطــراف المعنيــة، ويتعلــق 
الأمــر بالخصــوص بقضايــا مــن قبيــل عقوبــة الإعــدام والانضمــام إلــى النظــام الأساســي 

ــة الأســرة.  ــع المرتبطــة بمدون ــة وبعــض المواضي ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

 منهجية إعداد الخطة وتحيينها

ــة وحقــوق الإنســان في صيغتهــا  تعــد وثيقــة خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطي
الحاليــة، ثمــرة عمــل تشــاوري تشــاركي انطلــق رســميا في المناظــرة الوطنيــة المنعقــدة 

بالربــاط يومــي 25 و26 أبريــل 2008، وتواصــل بعــد ذلــك علــى مراحــل.
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نصــب الوزيــر الأول يــوم 3 دجنبــر 2008، لجنــة الإشــراف المكلفــة بإعــداد خطــة العمــل 
الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.  التــي تولــت برمجــة مختلــف مراحــل 
إعــداد الخطــة مراعيــة في ذلــك الجوانــب المنهجيــة المتعــارف عليهــا دوليــا. حيــث تم 
إعــداد دراســات تحليليــة وتقييميــة لمنجــز حقــوق الإنســان والتحديــات التــي تواجهــه وجمــع 
المعلومــات والتقاريــر المتعلقــة بحقــوق الإنســان، مــن بينهــا خطــط التنميــة المتعلقــة بحقــوق 
المــرأة والطفولــة والتخطيــط في مجــال التربيــة، وتلــك المتصلــة بالحقــوق الاقتصاديــة 

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

واتســمت الفتــرة الإعداديــة بعمــل جماعــي دؤوب ومنســق، تخللتــه سلســلة مــن المناظــرات 
واللقــاءات الوطنيــة والجهويــة وورشــات العمــل التــي نظمــت في عــدد مــن المــدن والأقاليــم، 
بمشاركة فاعلين ينتمون إلى مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأحزاب 
السياســية والنقابــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة. كمــا شــارك في تلــك المشــاورات المغاربــة 

المقيمــون بالخــارج وممثلــو ضحايــا انتهــاكات حقــوق الإنســان. 

بانبثــاق اختيــارات اســتراتيجية ورؤيــة  التشــاركي  التشــاوري  المنهــج  وقــد ســمح هــذا 
ــة  ــين الفعاليــات الحكومي ــة ب ــات الخطــة، وشــكل محطــة تواصلي ــة لمحــاور وأولوي جماعي
والمدنيــة والجامعيــة باعتبارهــم أطــراف الشــراكة والتعــاون المعنيــين بإعدادهــا والتخطيــط 

ــع تنفيذهــا. لهــا وتتب

وتجــدر الإشــارة إلــى أن لجنــة الإشــراف عملــت علــى تنظيــم ورشــات ولقــاءات في مختلــف 
المناطق، وشُــكلت مجموعات عمل داخلية عهد إليها بالاشــتغال على المحاور الاســتراتيجية 
ذات الأولويــة والتــي تم تحديدهــا في أربعــة محــاور تهــم الحكامــة والديمقراطيــة والحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة وحمايــة حقــوق الإنســان الفئويــة والنهــوض 

بهــا والإطــار القانونــي والمؤسســاتي. 

ــم  ــين بوصفه ــد للفاعل ــة مــع تحدي ــى الموضوعــات ذات الأولوي ــادة كل محــور عل ــوزع م وتت
أطــراف الشــراكة والتعــاون، والأهــداف المتوخــاة علــى المــدى الزمنــي الــذي تغطيــه الخطــة 
ــة تشــريعية أو  ــا ذات طبيع ــث كونه ــر مــن حي ــب التدابي ــا 2018 - 2021(، وتم ترتي )حالي
مؤسســاتية أو تتعلــق بالتحســيس والتواصــل أو تعزيــز قــدرات الفاعلــين. كمــا تميــز مســار 
تحيــين الخطــة بتحويــل كل التوصيــات التــي كانــت مقترحــة في الصيغــة الأولــى إلــى تدابيــر 

بحكــم التطــور الــذي عرفــه الســياق الوطنــي في مجــال حقــوق الإنســان.
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مرجعية الخطة 

تتميــز مرجعيــة الخطــة بتنــوع وتعــدد مرتكزاتهــا الأساســية المبنيــة علــى القيــم الإســامية 
الســمحة والقيــم الإنســانية النبيلــة والمــوروث الحضــاري المغربــي المشــترك وقيــم المجتمــع 

الديمقراطــي. 

واعتمــدت الخطــة في مرجعيتهــا علــى دســتور المملكــة والتزاماتهــا الدوليــة في مجــال 
حقــوق الإنســان وعلــى نتائــج وتوصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة وتوصيــات تقريــر 
الخمســينية. إضافــة إلــى مجمــوع الرصيــد الوطنــي في مجــال إعــداد واعتمــاد الخطــط 
والاســتراتيجيات والبرامــج ذات الصلــة بقضايــا حقــوق الإنســان، فضــا عــن مراعــاة 

مضامــين البرنامــج الحكومــي. 

وتتمثــل الالتزامــات الدوليــة الأساســية في الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ومعاهــدات 
حقــوق الإنســان والبروتوكــولات الملحقــة بهــا التــي صــادق عليهــا المغــرب طبقــا لدســتوره 
الخــاص  الدولــي  العهــد  ســيما  ولا  الإنســان،  حقــوق  مجــال  الاتفاقيــة في  وممارســته 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــة القضــاء  ــز العنصــري، واتفاقي ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة القضــاء عل ــة، واتفاقي والثقافي
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو المهينــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، واتفاقيــة 
حقــوق العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
واتفاقيــة حمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، إضافــة إلــى القانــون الدولــي 

الإنســاني واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة وغيرهــا.

وبالإضافــة إلــى مراعــاة الماحظــات الختاميــة والتوصيــات الصــادرة بمناســبة تفاعــل 
المذكــورة، تم اســتحضار  المنشــأة بموجــب الاتفاقيــات  المعاهــدات  مــع هيئــات  المغــرب 
ــدوري الشــامل  ــة الاســتعراض ال ــات الصــادرة بمناســبة التفاعــل مــع آلي ــف التوصي مختل

وآليــات الإجــراءات الخاصــة التابعــة لمجلــس حقــوق الإنســان بــالأمم المتحــدة.

ويتقــوى الأســاس المرجعــي للخطــة بقناعــة كل أطــراف الشــراكة والتعــاون بضــرورة الارتقاء 
بالتجربــة المغربيــة في مجــال حمايــة حقــوق الانســان والنهــوض بهــا، وذلــك مــن خــال 
العمــل علــى تعزيــز المكتســبات وتطويرهــا لترســيخ شــروط القطــع النهائــي مــع الممارســات 
التــي ســادت في الماضــي، وتعزيــز الديمقراطيــة مؤسســاتيا وتشــريعا وممارســة، وتكريــس 
حقــوق الإنســان كأســاس لدولــة القانــون، وكثقافــة راســخة في المجتمــع، وآليــة للتدبيــر 
ــإن المنظــور الاســتراتيجي للخطــة ينتظــم حــول ترســيخ  ــام. ومــن تم ف ــل للشــأن الع الأمث



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
2021 – 2018

14

مسلســل الإصــاح السياســي ومأسســة حقــوق الإنســان وتعزيــز ديناميــة الوعــي الحقوقــي 
وتدعيــم المبــادرات المســاهمة في انبثــاق ديمقراطيــة تشــاركية.

وتســتهدف الخطــة، في المحصلــة النهائيــة، تحقيــق المزيــد مــن المكتســبات في مجــالات 
احتــرام حقــوق الإنســان وســيادة القانــون والمســاواة والإنصــاف وعــدم التمييــز وتكافــؤ 
الفــرص وإعمــال مقاربــة النــوع وإشــاعة ثقافــة حقــوق الإنســان ونشــر قيمهــا وتعزيــز 
والبيئيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مجــال  الوطنيــة في  المنجــزات 

والتضامنيــة.

وتتحــدد الأهــداف الاســتراتيجية التــي تســعى الخطــة إلــى بلوغهــا، في مواصلــة المصادقــة 
أو الانضمــام إلــى المعاهــدات الدوليــة وماءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني وتفعيــل التزامــات الدولــة الاتفاقيــة في 
الممارســة، وفي تأطيــر عمــل الموظفــين المكلفــين بتنفيــذ القانــون بالمعاييــر الدوليــة وفي 
ربــط الديمقراطيــة بحقــوق الإنســان وإعمــال قواعــد الحكامــة الجيــدة وربــط المســؤولية 
بالمحاســبة والشــفافية وإشــراك المواطنــات والمواطنــين في تدبيــر الشــأن العــام، على أســاس 

المســاواة والإنصــاف وتكافــؤ الفــرص. 

ــة  ــادئ حقــوق الإنســان ومقارب ــدرج ضمــن الأهــداف الاســتراتيجية للخطــة إدمــاج مب وين
النــوع في السياســات الحكوميــة وفي مختلــف الخطــط والبرامــج التنمويــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة في إطــار التنســيق والالتقائيــة بغايــة المســاهمة في تحســين ظــروف 
عيــش الأفــراد والجماعــات وتحقيق التنمية البشــرية المســتدامة ومحاربــة الفقر والتهميش 
والضمانــات  والماديــة  البشــرية  الشــروط  توفيــر  مواصلــة  وفي  الاجتماعــي  والإقصــاء 

ــة بعمــل المقاولــة المواطنــة المســتند علــى احتــرام حقــوق الإنســان. المؤسســاتية الكفيل

تحيين الخطة

ســلمت لجنــة الإشــراف مشــروع الخطــة إلــى الوزيــر الأول بتاريــخ 19 شــتنبر 2011، بعــد 
تحيينــه علــى ضــوء مســتجدات دســتور2011، وهــو المشــروع الــذي خضــع لاحقــا لخمــس 
عمليــات تحيــين بنــاء علــى ماحظــات ومقترحات القطاعات الحكوميــة في ضوء التطورات 
الحاصلــة، حيــث تم علــى إثرهــا عرضــه علــى المجلــس الحكومــي المنعقــد بتاريــخ 22 مــاي 
2014، الــذي قــرر متابعــة دراســة المشــروع تمهيــدا لاعتمــاده في مجلــس حكومــي لاحــق. 

وبنــاء علــى البرنامــج الحكومــي 2016-2021 القاضــي ب »اعتمــاد سياســة حكوميــة 
مندمجــة في مجــال حقــوق الإنســان وفــق تخطيــط اســتراتيجي تشــاركي، وتحيــين خطــة 
ــم حقــوق  ــز قي ــدءا مــن تعزي ــة وحقــوق الإنســان ب ــة في مجــال الديموقراطي العمــل الوطني



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
2021 – 201815

الإنســان والمســاواة والإنصــاف وفــق مضامــين الأرضيــة المواطنــة للنهــوض بثقافــة حقــوق 
الإنســان بمــا يتــاءم مــع دســتور البــاد والاتفاقيــات الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب 
أو انضــم إليهــا«، خضــع هــذا المشــروع لعمليــة تحيــين سادســة قبــل عرضــه علــى مجلــس 
حكومــي مــن أجــل اعتمــاده. ومــن تم أصبحــت المــدة المحــددة للتنفيــذ هــي 2021-2018، 
علمــا بأنــه ســيتم لاحقــا التقييــم المرحلــي والنهائــي للخطــة ممــا ســيمكن مــن اعتمــاد صيــغ 
جديــدة لهــا تراعــي حصيلــة تنفيــذ مضامــين هــذه الصيغــة والمســتجدات الحاصلــة كمــا هــو 

معمــول بــه في عــدد مــن التجــارب الدوليــة ذات الصلــة.

تجاوبــت عمليــات تحيــين مشــروع خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق 
ــذ صــدور دســتور  ــا البــاد من ــي عرفته ــات الت الإنســان مــع مجمــوع التطــورات والدينامي
الدســتور  في  الــواردة  والأحــكام  والضمانــات  المبــادئ  إلــى  الاســتناد  تم  حيــث   ،2011
والتطــورات الحاصلــة في مجــال الممارســة الاتفاقيــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان وأعمــال 
مؤسســات الديمقراطيــة التشــاركية وحقــوق الإنســان مــن خــال مذكراتهــا وتقاريرهــا 
وتوصياتهــا ومجمــوع المكتســبات المعرفيــة والعمليــة الــواردة في الاســتراتيجيات والخطــط 
الوطنيــة، ومــا انتهــى إليــه الحــوار الوطنــي حــول الإصــاح العميــق والشــامل لمنظومــة 

ــوق الإنســان. ــة في مجــال حق ــي العامل ــع المدن ــات المجتم ــة ومقترحــات منظم العدال

إذا كانــت عمليــة تحيــين الخطــة، قــد عرفــت إدمــاج المقترحــات الــواردة في صيغــة توصيــات 
ــز  ــك تعزي ــا عرفــت كذل ــر في مــن الخطــة، فإنه ــى تدابي ــا إل ــى بتحويله ــا الأول في مرحلته
التدابيــر المتعلقــة بالحكامــة الأمنيــة والترابيــة وبالحقــوق الفئويــة وبأوضــاع الفئــات الهشــة، 
وكــذا تقويــة التدابيــر المتعلقــة بالتنــوع الثقــافي والنــوع الاجتماعي والأشــخاص ذوي الإعاقة 
والحقــوق البيئيــة والحــق في الســكن الائــق. كمــا تم الحــرص علــى تفصيــل وتدقيــق 
الفقــرات والمحــاور الفرعيــة المتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية ومحاربــة الفســاد والشــباب 

والمقاولــة وعــدم الإفــات مــن العقــاب والنجاعــة القضائيــة.

وهكــذا أســفرت عمليــة التحيــين عــن تعزيــز التدابيــر المقترحــة وتقويتهــا وإضافــة تدابيــر 
أخــرى، حيــث انتقــل عددهــا مــن مائتــين وخمســة عشــر )215( تدبيــرا في الصيغــة الأصليــة 

إلــى أربعمائــة وثاثــين )430( تدبيــرا في الصيغــة الحاليــة.

ــا،  ــين مضامينه ــط ب ــة للخطــة والتراب ــين المحــاور الأربع ــة ب ــات الحاصل ومراعــاة للتقاطع
فقــد تم اقتــراح العديــد مــن التدابيــر بشــكل متكــرر في أكثــر مــن محــور فرعــي نظــرا 
لأهميــة تلــك التدابيــر مــن جهــة، ولكونهــا ضروريــة ومكملــة لمجمــوع التدابيــر المقترحــة في 

تلــك المحــاور الفرعيــة مــن جهــة أخــرى. 
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ــة  ــة التشــاركية التــي طبعــت مســار إعــداد الخطــة، حرصــت وزارة الدول وتفعيــا للمقارب
المكلفــة بحقــوق الإنســان، بمشــاركة فعليــة لكتابــة لجنــة الإشــراف علــى تنســيق عمليــة 
ــى التفاعــل  ــة إل ــة والمؤسســات الوطني ــى دعــوة مختلــف القطاعــات الحكومي التحيــين، عل

المباشــر مــن خــال حضــور الاجتماعــات وتقــديم الاقتراحــات والماحظــات.

كمــا حرصــت هــذه الــوزارة علــى توجيــه مشــروع الخطــة مــن جديــد إلــى القطاعــات 
ــاب العمــل  ــي أرب ــات وممثل ــة والأحــزاب السياســية والنقاب ــة والمؤسســات الوطني الحكومي
ــرأي. كمــا تم عــرض هــذا  ــداء ال ــي وبعــض الجامعــات قصــد إب ومنظمــات المجتمــع المدن
ــى أنظــار لجنــة الإشــراف في لقــاء تم عقــده بتاريــخ 29 نونبــر 2017 والــذي  المشــروع عل
ــخ 13  ــي بتاري ــه بشــكل رســمي في لقــاء تواصل ــن عن ــه اعتمــاد هــذا المشــروع المعل تم خال

دجنبــر2017.

وتفعيــا لتوصيــة مضمنــة فيهــا، تم توجيــه هــذه الخطــة إلــى رئيــس الحكومــة قصــد 
اعتمادهــا مــن طــرف مجلــس الحكومــة.
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المحور الأول
الديمقراطية والحكامة

تتأســس تدابيــر هــذا المحــور علــى القيــم والمبــادئ الدســتورية والمعاييــر الدوليــة ذات 
الصلة بسيادة القانون والاختيار الديمقراطي وحقوق الإنسان، ولاسيما ما يخص 
الفــرص والحكامــة الجيــدة ومــا تتطلبــه مــن شــفافية ومحاســبة  المســاواة وتكافــؤ 

ومشــاركة وإشــراك في تدبيــر الشــأن العــام.

المعاييــر  مــع  وملاءمتهــا  الوطنيــة  التشــريعات  مراجعــة  التدابيــر  هــذه  تســتهدف 
الدوليــة، وتمكــن المواطنــن مــن تقويــة قدراتهــم وتعزيــز المشــاركة في تدبيــر الشــأن 
العــام وفي صنــع القــرارات المؤثــرة في حياتهــم ومحيطهــم اليومــي، والرفــع، بشــكل 

والنســاء. للشــباب  السياســية  والتمثيليــة  المشــاركة  مــن  خــاص، 

علــى  المرتكــزة  المجاليــة  الحكامــة  تعزيــز  المحــور  هــذا  أولويــات  تســتهدف  كمــا   
التنظيــم الجهــوي والترابــي المؤمــن لمشــاركة المواطنــن في تدبيــر شــؤونهم والرفــع 
مــن مســاهمتهم في التنميــة البشــرية المندمجــة والمســتدامة، كمــا أكــدت علــى ذلــك 

الدســتور. مقتضيــات 
المتعلقــة بالحكامــة الأمنيــة،  وانســجاما مــع توصيــات هيئــة الإنصــاف والمصالحــة 
تتوجــه مضامــن هــذا المحــور إلــى اقتــراح التدابيــر الكفيلــة بضمــان التــوازن بــن 

حفــظ النظــام العــام واحتــرام حقــوق الإنســان.

ويلاحــظ في هــذا المحــور وجــود أوجــه ترابــط بــن التدابيــر المتعلقــة بالحكامــة الأمنيــة 
وتأســيس  الســلمي  والتظاهــر  والتجمــع  الاجتمــاع  بحريــات  الخاصــة  والتدابيــر 
الجمعيات، وستتم معالجتها بمناسبة تدخل السلطة المكلفة تشريعيا أو تنظيميا.
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المحور الفرعي الأول: المشاركة السياسية

أطراف الشراكة والتعاون

الحكامــة  وهيئــات  الترابيــة  والجماعــات  القضائيــة  والســلطة  والحكومــة  البرلمــان 
والأحــزاب  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة 

والجامعــة. والإعــام  والنقابــات  السياســية 

الأهداف 

الهدف العام: النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام على 
                 المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

الأهداف الخاصة:
- تعزيز المشاركة في العمل السياسي.

- تقوية أداء المؤسسات المنتخبة.
- تشجيع مشاركة النساء والشباب في الحياة العامة.

- احترام حقوق الإنسان وإشاعة قيم الديمقراطية وإعمال المحاسبة  
   والشفافية.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

1 - التفعيــل الأمثــل للقوانــين المنظمــة لانتخابــات الوطنيــة والمحليــة لتقويــة 
والشــفافية.1 الرشــيدة  والحكامــة  النزاهــة 

1 - يجــدر التذكــر إلى أنــه تــم إصــدار قوانــن جديــدة تتعلــق بالانتخابــات وهــي كــا يــي: 1( القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 المتعلــق 

بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجاعــات الترابيــة الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.11.173 بتاريــخ 21 نونــر 2011؛ 2( القانــون 

ــادر  ــة الص ــري العمومي ــمعي الب ــال الس ــتعال الاتص ــتفتاء واس ــات الاس ــة وعملي ــة العام ــح الانتخابي ــق باللوائ ــم 57.11 المتعل رق

ــواب  ــس الن ــق بمجل ــم 27.11 المتعل ــون التنظيمــي رق ــر 2011؛ 3( القان ــخ 28 أكتوب ــم 1.11.171 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه بتنفي

ــس  ــق بمجل ــم 28.11 المتعل ــون التنظيمــي رق ــر 2011؛ 4( القان ــخ 14 أكتوب ــم 1.11.165 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه الصــادر بتنفي

المستشــارين الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف  رقــم1.11.172 بتاريــخ 21 نوفمــر 2011؛ 5( القانــون التنظيمــي رقــم 29.11 المتعلــق 

بالأحــزاب السياســية الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.11.166 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2011؛ 6( القانــون رقــم 30.11 القــاضي 

بتحديــد شروط وكيفيــات الملاحظــة المســتقلة والمحايــدة للانتخابــات.
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2 - الرفع من مستوى مشاركة النساء في المجالس التمثيلية.2
3 - الإســراع بإحــداث مرصــد وطنــي مســتقل يســاهم في تحليــل تطــورات المشــاركة 

الديمقراطــي. والانتقــال  السياســية 
4 - الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز. 

التواصل والتحسيس

5 - إغنــاء وإثــراء الحــوار العمومــي الخــاص بالمشــاركة السياســية مــن خــال برامــج تســهل 
وتضمــن ولــوج مختلــف الفاعلــين )أحــزاب سياســية، نقابــات، جمعيــات...( للخدمــات 
الإعاميــة العموميــة لتعزيــز مســاهمتهم في تأطيــر المواطنــات والمواطنين وتطويــر التعددية 

والحكامــة السياســية.3
ــة والاتصــال والحــوار العمومــي بشــأن  ــز دور وســائل الإعــام في مجــال التوعي 6 - تعزي

المشــاركة السياســية.4

 تقوية القدرات 

7 - دعم وتشــجيع البرامج والأنشــطة المتعلقة بالتنشــئة السياســية والاجتماعية الهادفة 
إلــى نشــر قيــم الديمقراطيــة والمســاواة والتعــدد والاختــاف والتســامح والعيــش المشــترك 

وعــدم التمييــز ونبــذ الكراهيــة والعنــف والتطرف.

2 -  يشار إلى أنه تم إحداث صندوق لدعم التمثيلية السياسية للنساء.

3 - يشــار إلى أنــه تــم إصــدار القانــون رقــم 66.16 المغــر والمتمــم بموجبــه القانــون رقــم 77.03 المتعلــق بالاتصــال الســمعي البــري، 

والــذي ينــص عــى »التقيــد بتعدديــة التعبــر عــن تيــارات الفكــر والــرأي والولــوج العــادل للهيئــات السياســية والنقابيــة إلى وســائل 

الإعــلام حســب تمثيليتهــا ولاســيا أثنــاء الفــترات الانتخابيــة وذلــك وفقــا للنصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، إلى جانــب احــترام 

تعدديــة جمعيــات المجتمــع المــدني المهتمــة بالشــأن العــام، حســب أهميتهــا مــع احــترام التــوازن والإنصــاف الــترابي وعــدم الاحتــكار«.

ــترات  ــة ســواء خــلال الف ــة العمومي ــات الإعلامي ــن للخدم ــف الفاعل ــوج مختل ــة تنظــم ول ــانة قانوني ــى ترس ــرب ع ــر المغ ــا يتوف ك

ــة: ــة التالي ــوص القانوني ــا بالنص ــر أساس ــق الأم ــا، ويتعل ــة أو خارجه الانتخابي

- ظهــر شريــف رقــم 1.11.171 صــادر في 30 مــن ذي القعــدة 1432 )28 أكتوبــر 2011( بتنفيــذ القانــون رقــم 57.11 يتعلــق 

باللوائــح الانتخابيــة العامــة وعمليــات الاســتفتاء واســتعال وســائل الاتصــال الســمعي البــري العموميــة خــلال الحمــلات الانتخابيــة 

ــتفتائية؛  والاس

ــري  ــمعي الب ــال الس ــائل الاتص ــتعال وس ــق باس ــر 2011( يتعل ــة 1432 )4 نوفم ــادر في 7 ذي الحج ــم 2.11.610 ص ــوم رق - مرس

ــة؛ ــة خــلال الحمــلات الانتخابي العمومي

- قــرار المجلــس الأعــى للاتصــال الســمعي البــري رقــم 46.06 صــادر في 4 رمضــان 1427 )27 ســبتمر 2006( بشــأن قواعــد ضــان 

التعبــر عــن تعدديــة تيــارات الفكــر والــرأي في خدمــات الاتصــال الســمعي البــري خــارج فــترات الانتخابــات.

4 - يشــار إلى أنــه صــدرت دفاتــر تحمــلات لقنــوات القطــب العمومــي ســنة 2012، تضمنــت مجموعــة مــن المقتضيــات ذات الصلــة 

بالديمقراطيــة والحكامــة والمشــاركة السياســية.
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8 - وضــع برامــج لتربيــة الأطفــال علــى قيــم المواطنــة في الوســط التربــوي ودعــم برلمــان 
الطفــل وكافــة أشــكال تفعيــل حقــوق المشــاركة لــدى الأطفــال.

9 -إحــداث فضــاءات لإثــراء مشــاركة اليافعــين والشــباب في الوســط التربــوي والهيئــات 
التمثيليــة. 

10 - وضــع برامــج تدريبيــة وتكوينيــة فعالــة تســتهدف تطويــر مهــارات التواصــل والرفــع 
بمســتوى الثقافــة الحقوقيــة والسياســية في نطــاق الدســتور والتزامــات المملكــة المغربيــة في 

مجــال حقــوق الإنســان.
11 - وضــع برامــج تكوينيــة علــى المواطنــة وحقــوق الإنســان وســيادة القانــون لفائــدة 

المدنــي. والمجتمــع  الترابيــة  الجماعــات  وموظفــي  المنتخبــين 
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المحور الفرعي الثاني: المساواة والمناصفة 
وتكافؤ الفرص

أطراف الشراكة والتعاون:

الحكامــة  وهيئــات  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات  والحكومــة  البرلمــان 
ــات  ــات ومنظم ــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقاب ــة التشــاركية وحق والديمقراطي

المجتمــع المدنــي والإعــام. 

الأهداف:

الهدف العام: النهوض بالمساواة وتكافؤ الفرص والسعي إلى تحقيق المناصفة.
الأهداف الخاصة: 

- مواصلة مأسسة المناصفة وتفعيلها.
- ضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين فيما يخص فرص الولوج إلى العمل   

   ومحاربة جميع أشكال التمييز.
- تحسين نسبة ولوج الخدمات والتمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية   

   والاجتماعية والثقافية واللغوية.
- ترشيد الآليات التضامنية الكفيلة بمعالجة الاختالات المجالية ذات الصلة 

   بتكافؤ الفرص والاستفادة من الثروات الطبيعية.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

12 - تفعيــل مقتضيــات القانــون التنظيمــي لقانــون الماليــة المتعلــق بالإدمــاج العرضانــي 
لمقاربــة النــوع في السياســات العموميــة.

كمدخــل  التمييــز  أشــكال  جميــع  ومكافحــة  المناصفــة  هيئــة  بتفعيــل  الإســراع   -  13
أساســي مــن مداخــل تقويــة قيــم المســاواة والإنصــاف الموجهــة للسياســات العموميــة 

الوطنيــة. والبرامــج  والمخططــات  والاســتراتيجيات 
14 - تفعيل مقاربة النوع في كافة المجالس المنتخبة وطنيا وجهويا ومحليا.
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15 - تجويــد عمــل آليــات الحــوار والتشــاور الكفيلــة بإعمــال المســاواة وتكافــؤ الفــرص 
علــى نحــو أفضــل في كافــة دوائــر اتخــاذ القــرار في القطاعــات العموميــة الوطنيــة 

والمحليــة وفي القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة. 

التواصل والتحسيس

16 - وضــع برامــج فعالــة للتوعيــة والتحســيس والتربيــة علــى قيــم ومبــادئ المســاواة وتكافــؤ 
ــة والجماعــات  ــي الإدارات والمؤسســات العمومي ــدة أطــر وموظف ــة لفائ الفــرص والمناصف

الترابيــة.
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المحور الفرعي الثالث: الحكامة الترابية

أطراف الشراكة والتعاون:

البرلمــان والحكومــة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة والإدارة الترابيــة وهيئــات 
للحســابات  الأعلــى  والمجلــس  الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة 
والمجالــس الجهويــة للحســابات والأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي والجامعــة 

ومراكــز البحــث والإعــام.

الأهداف 

الهدف العام: ترشيد وتعزيز الحكامة الترابية.
الأهداف الخاصة:

- ترشيد النفقات وإعمال الحكامة في التدبير الترابي والمجالي.

- النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في تدبير الشأن العام.
- تقوية المساواة والولوج العادل إلى التنمية المجالية.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

17 - تسريع إصدار قانون خاص بإعداد التراب الوطني. 
18 - تنفيذ توصيات المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني واللجن المنبثقة عنه.

19 - إدمــاج البعــد الثقــافي في التنظيــم الجهــوي علــى مســتوى وســائل الإعــام والبرامــج 
التربويــة والتظاهــرات الثقافيــة والفنيــة.

20 - تقويــة خدمــات القــرب وإلزاميــة تقييــم السياســات العموميــة وإحــداث جهــاز 
مؤسســاتي متخصــص في هــذا المجــال.

21 - مواصلــة دعــم الجهــات بمناســبة وضــع التصاميــم الجهويــة المقترحــة لإعــداد 
التــراب.

22 - تفعيــل المقتضيــات التشــريعية والمؤسســاتية المتعلقــة بالجهويــة المتقدمــة وبصفــة 
رئيســية مــن خــال:
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- آليــات ووســائل التعــاون بــين الجهــات تســاهم في تكامــل وتــوازن الجهــات والأقاليــم 
والجماعــات وفــق مقاربــة مندمجــة لتدبيــر المــوارد الطبيعيــة )الأراضــي، الغابــات، 

المــوارد المائيــة والطاقيــة...(.
- وضــع اتفاقيــات جهويــة تضمــن التدبيــر العــادل والمندمــج للموارد والثــروات يراعي 

التكامــل الاقتصــادي والمقومــات الطبيعية والتاريخيــة والاجتماعية والثقافية.
 23 - الإســراع بوضــع ميثــاق الاتمركــز الإداري في إطــار تنزيــل الجهويــة المتقدمــة 

وتكريــس الحكامــة الترابيــة.
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المحور الفرعي الرابع: الحكامة الإدارية 
والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات 

ــة والقطــاع الخــاص والإعــام. المهني

الأهداف

الهدف العام: تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 
الأهداف الخاصة:

- تقوية الضمانات والآليات الكفيلة بتعزيز الحكامة الإدارية والنزاهة    
   والشفافية.

- إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
- إشراك مختلف الفاعلين في الجهود الوطنية لتعزيز الحكامة الإدارية  

   والنزاهة والشفافية.
- تشخيص اختالات وتحديات مكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية 

   والنزاهة.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

24 - تقويــة الإطــار القانونــي والتنظيمــي لتعزيــز النزاهــة والشــفافية مــن خال ماءمته 
مــع الاتفاقيــات الدوليــة لمكافحــة الفســاد كمــا صادقــت عليهــا المملكــة المغربيــة ليشــمل 
مــا يتعلــق بالتنســيق وآليــات التحــري والوصــول إلــى المعلومــات والتنفيــذ الفعــال والتتبــع 

والإشراف.
25 - الإســراع بالمصادقــة علــى المقتضيــات القانونيــة المؤطــرة لتجــريم الإثــراء غيــر 

المشــروع.
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26 - الإســراع بوضــع ميثــاق للمرافــق العموميــة يتضمــن قواعــد الحكامــة الإداريــة 
الجيــدة.

27 - الإســراع بوضــع المقتضيــات التنظيميــة الخاصــة بالتدابيــر المتعلقــة بالوقايــة مــن 
الفســاد.

28 -اعتمــاد المقاربــة التشــاركية عنــد إعــداد المقترحــات المتعلقــة بمجــالات مكافحــة 
الفســاد.

29 - تفعيــل مختلــف أشــكال الرقابــة البرلمانيــة والإداريــة والقضائيــة في مكافحــة 
الفســاد.

ــر  ــراح التدابي ــة التشــاركية في اقت ــل أدوار مؤسســات الحكامــة والديمقراطي 30 - تفعي
ذات الأثــر المباشــر علــى مكافحــة الفســاد ودعــم عملهــا في كل مــا يخــص نشــر قيــم 

النزاهــة والشــفافية.
31 - تعزيز الالتقائية بين البرامج والمبادرات الأفقية والقطاعية.

32 - تعزيــز المشــاريع والإجــراءات الراميــة إلــى مكافحــة الفســاد وتعزيــز الحكامــة 
الإداريــة والنزاهــة والشــفافية.

33 - تقويــة الآليــات المكلفــة بتعزيــز النزاهــة والشــفافية بالخبــرة المطلوبــة والدعــم 
الفنــي الــازم.

34 - تعميــم الخدمــات العموميــة الإلكترونيــة في أفــق الوصــول إلــى تحقيــق الإدارة 
الرقميــة الشــاملة. 

35 - تعزيــز طــرق وأشــكال التبليــغ عــن حــالات الفســاد بمــا في ذلــك وضــع خــط أخضــر 
وتيســير تقــديم الشــكايات.

36 - وضع معايير مرجعية قابلة للتتبع وقياس مظاهر الفساد.
37 - تقوية الحوار العمومي حول منجز مؤسسات الرقابة والحكامة.

التواصل والتحسيس

38 - وضــع سياســة إعاميــة وخطــط تواصليــة لبلــوغ أهــداف الاســتراتيجية الوطنيــة 
ــرام حقــوق الإنســان. ــون واحت ــى ســيادة القان ــة تتأســس عل لمكافحــة الفســاد وفــق مقارب

39 - توثيق ونشر الممارسات الفضلى في مجال مكافحة للفساد.

تقوية القدرات

الفاعلــين  للتدريــب والتكويــن والتكويــن المســتمر لفائــدة مختلــف  40 - وضــع برامــج 
والمتدخلــين في مجــالات مكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة والشــفافية وإشــاعة أخاقياتها.
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المحور الفرعي الخامس: الحكامة الأمنية

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعــام.

الأهداف

الهدف العام: ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام    
                 حقوق الإنسان.

 الأهداف الخاصة:
- تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية المواطنات والمواطنين أفرادا  

   وجماعات وسامة الممتلكات.
- تحسين جودة الخدمات الأمنية كما ونوعا.

بالحقــوق   الوعــي  إطــار  في  الأمــن  في  والمواطنــين  المواطنــات  ثقــة  تقويــة   -
والمســؤوليات.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

41 - مراجعــة المقتضيــات القانونيــة بمــا يســمح بمرافقــة الدفــاع للشــخص المعتقــل بمجــرد 
وضعــه تحــت الحراســة النظريــة لــدى الضابطــة القضائيــة، ومواصلــة ماءمــة الإطــار 
التشــريعي المنظــم للبحــث التمهيــدي والحراســة النظريــة والتفتيــش وكافــة الإجــراءات 

ــة. الضبطيــة وماءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة ذات الصل
42 - مراجعــة المقتضيــات القانونيــة بمــا يضمــن إلزاميــة إجــراء الخبــرة الطبيــة في حالــة 
ادعــاء التعــرض للتعذيــب واعتبــار المحاضــر المنجــزة باطلــة في حالــة رفــض إجرائهــا بعــد 

طلبهــا مــن طــرف المتهــم أو دفاعــه. 
43 - الإســراع بإصــدار قانــون يتعلــق بالتحقــق مــن هويــة الأشــخاص بواســطة البصمــات 

الجينيــة. 
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44 - اســتحضار البعــد الأمنــي في وضــع خطــط التهيئــة الحضريــة وتصميــم التجمعــات 
الســكنية الجديــدة والأحيــاء بضواحــي المــدن بشــكل يضمــن أمــن المواطنــات والمواطنــين.

45 - إلــزام المنظومــة التعميريــة والأمنيــة بنصــب كاميــرات يكــون بإمكانهــا المســاعدة علــى 
مكافحــة الجريمــة وحمايــة الأشــخاص والممتلــكات.

ــة  ــات العمومي ــاء اســتعمال القــوة في فــض التجمع 46 - مراعــاة الضــرورة والتناســب أثن
والتجمهــرات والتظاهــرات الســلمية. 

47 - التوثيق السمعي البصري للتدخات الأمنية لفض التجمعات العمومية.
ــق  ــة لتوثي ــق الســمعية البصري ــة بوســائل التوثي ــن الحرمــان مــن الحري ــز أماك 48 - تجهي
ــا رهــن إشــارة القضــاء. ــة ووضعه تصريحــات المســتجوبين مــن طــرف الشــرطة القضائي

49 - العمل على تأمين تغذية الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية.
50 - دعم المؤسسات الأمنية بالموارد البشرية والمالية والتقنية الازمة.

51 - تقويــة أداء المؤسســة البرلمانيــة في مجــال التقصــي حــول انتهــاكات حقــوق الإنســان 
مــع إخضــاع الأجهــزة الأمنيــة للرقابــة البرلمانيــة.

التواصل والتحسيس

52 - وضــع خطــط للإعــام والتواصــل مــع المواطنــات والمواطنــين ومهنيــي الإعــام 
بخصــوص الحالــة الأمنيــة مــن خــال تقاريــر وباغــات ونــدوات صحفيــة ومنشــورات.
53 - تبســيط وتيســير وتعميم نشــر المذكرات والدوريات المتعلقة بحقوق الإنســان المعمول 

بهــا في المؤسســات الأمنيــة علــى كافــة موظفيهــا المكلفين بتنفيــذ القانون.
54 - تقويــة بنيــات ووســائل وقنــوات التواصــل بــين المؤسســات الأمنيــة والمواطنــين )حســن 

الاســتقبال والتوجيــه وتقــديم الإرشــادات(.
55 - إعــداد ونشــر دلائــل ودعائــم ديداكتيكيــة لتوعيــة وتحســيس المســؤولين وأعــوان الأمــن 

بقواعــد الحكامــة الجيــدة علــى المســتوى الأمنــي واحتــرام حقــوق الإنســان.

تقوية القدرات

56 - تعميــم تدريــس مــادة حقــوق الإنســان وأحــكام القانــون الدولــي الإنســاني ضمــن 
برامــج التكويــن الأساســي والمســتمر الخــاص بالموظفــين المكلفــين بتنفيــذ القانــون.

57 - تعزيــز برامــج تكويــن المكلفــين بإنفــاذ القانــون في مجــال اســتعمال القــوة وتدبيــر 
فضــاءات الاحتجــاج.

58 - تقوية الخبرة الفنية فيما يخص عمل لجان تقصي الحقائق البرلمانية.
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المحور الفرعي السادس: حريات الاجتماع 
والتجمع والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي واتحــادات 

المهنيــين والإعــام.

الأهداف 

الهدف العام: حماية حريات الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي
الأهداف الخاصة:

- تعزيز وحماية الحق في التجمع والتظاهر والتجمهر وتأسيس الجمعيات.
- ضمان التوازن ما بين كفالة الحق في التظاهر والتجمع وحماية حقوق  

   الآخرين طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون.
- تعزيز أدوار الآليات المؤسساتية، وطنيا وجهويا ومحليا، فيما يتعلق بمواكبة 

   الحركات المطلبية والاجتماعية.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

59 - مواصلــة ماءمــة الإطــار القانونــي المتعلــق بحريــات الاجتمــاع وتأســيس الجمعيــات 
مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان في نطــاق الدســتور وأحكامــه.

60 - مراجعــة القوانــين المنظمــة للحريــات العامــة لضمــان انســجامها مــع الدســتور مــن 
حيــث القواعــد القانونيــة الجوهريــة والإجــراءات الخاصــة بفــض التجمعــات العموميــة 
والتجمهــر والتظاهــر وذلــك في إطــار احتــرام المعاييــر الدوليــة والقواعــد الديمقراطيــة 

ــا. المتعــارف عليه
61 - تدقيــق القواعــد والإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بمختلــف أشــكال وأصنــاف التظاهــر 
)الوقفــة، التجمــع، التظاهــر في الشــارع العمومــي، مســار التظاهــرات...( مــن حيــث الســير 

والجــولان والتوقيــت.
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62 - تبســيط المســاطر المتعلقــة بالتصريــح بالتجمعــات العموميــة مــن أجــل تعزيــز وضمــان 
ممارســة الحريــات العامــة مــن طــرف مختلــف مكونــات المجتمــع )جمعيــات، نقابــات( 

والعمــل علــى ضمــان التطبيــق الســليم للمســاطر المعمــول بهــا في هــذا المجــال.
63 - كفالة احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بوصل إيداع ملفات تأسيس الجمعيات.

64 - تيســير حريــات الاجتمــاع والتجمهــر والتظاهــر الســلمي مــن حيــث تحديــد الأماكــن 
المخصصــة لهــا والقيــام بالوســاطة والتفــاوض.

65 - تعزيــز آليــات الوســاطة والتوفيــق والتدخــل الاســتباقي المؤسســاتي والمدنــي لتفــادي 
حــالات التوتــر والحيلولــة دون وقــوع انتهــاكات.
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المحور الفرعي السابع: مكافحة الإفلات 
من العقاب

أطراف الشراكة والتعاون

التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة  وهيئــات  القضائيــة  والســلطة  البرلمان والحكومــة 
وحقــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والإعــام.

الأهداف

 الهدف العام: مناهضة الإفات من العقاب.
 الأهداف الخاصة: 

- دعم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
- ترسيخ دور القضاء في حماية الحريات وإنصاف الضحايا. 

- إعمال المساءلة على نحو منصف وعادل.
- ضمان حقوق الضحايا.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

66 - مواصلــة تجــريم كل الأفعــال التــي تمثــل انتهــاكا جســيما لحقــوق الإنســان وفقــا 
لأحــكام الدســتور.

67 - تكريــس مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب في السياســة الجنائيــة وفي ســائر التدابيــر 
العمومية.

68 - تيسير التقاضي للضحايا من خال توفير المساعدة القانونية والقضائية.
69 - تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بجبر ضرر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

أي  مــن  الإنســان  عــن حقــوق  والمدافعــين  والشــهود  والمبلغــين  المشــتكين  70 - حمايــة 
ــة ومــن أي ترهيــب بســبب شــكاويهم أو شــهاداتهم أمــام الســلطات العموميــة  ســوء معامل

والقضائيــة.
71 - وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل لمأسسة الطب الشرعي.
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ــرة  ــج البحــث المتوصــل إليهــا في إطــار الطــب الشــرعي بخصــوص الخب ــة نتائ 72 - إحال
الطيبــة في حــالات ادعــاء التعذيــب علــى النيابــة العامــة للتقريــر فيهــا مالــم تكــن قــد أمــرت 

بهــا.
73 - إحالة نتائج تحريات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على القضاء.

74 - تشــجيع إمكانيــات التظلــم الإداري والقضائــي صونــا لمبــدأ عــدم الإفــات مــن العقاب 
وضمانــا لوصــول الضحايــا إلى ســبل الانتصاف المناســبة.

التواصل والتحسيس

75 - إعمــال الحــق في الوصــول إلــى المعلومــة واســتامها ونشــرها بمــا يضمــن تفعيــل مبــدأ 
عــدم الإفــات مــن العقاب.

تقوية القدرات

76 - تعزيــز برامــج التدريــب والتكويــن والتوعيــة بقيــم حقــوق الإنســان وآليــات حمايتهــا 
والنهــوض بهــا الموجهــة إلــى القضــاة والمكلفــين بإنفــاذ القوانــين وموظفــي الســجون.
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المحور الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

إلــى تعبئــة الوســائل المتاحــة لتيســير  يشــتمل هــذا المحــور علــى التدابيــر الراميــة 
أســباب تمتــع المواطنــات والمواطنــن بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
والبيئيــة، حيــث يعالجهــا علــى مســتوى جــودة المنظومــة الوطنيــة للتربويــة والتكويــن 
والبحــث العلمــي والنهــوض بالتنــوع الثقــافي وضمــان الولــوج إلــى الخدمــات الصحيــة 
وتيســير الاندمــاج في الشــغل ومــا يخــص التوجيــه الاجتماعــي للسياســة الســكنية 
ووضــع سياســة بيئيــة مندمجــة وتقويــة دور المقاولــة في النهــوض بحقــوق الإنســان. 

النــوع  مقاربــة  اســتحضار  علــى  المحــور  هــذا  في  المقترحــة  التدابيــر  اســتندت  وقــد 
والارتــكاز علــى مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص والتضامــن والحكامــة الجيــدة بمــا 
يمكــن مــن ترصيــد الجهــود في مجــال محاربــة الفقــر والإقصــاء الاجتماعــي، وضمــان 

تحولهــا إلــى مكاســب مســتدامة.
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المحور الفرعي الأول: جودة المنظومة الوطنية 
للتربية والتكوين والبحث العلمي

أطراف الشراكة والتعاون

الحكومــة والبرلمــان والجماعــات الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
ــي والجامعــة  ــات ومنظمــات المجتمــع المدن وحقــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقاب

ــا والقطــاع الخــاص. والمعاهــد العلي

الأهداف 

الهدف العام: النهوض بجودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي 
                 دعما للمواطنة والمساواة والتنمية المستدامة.

الأهداف الخاصة:
- توفير التربية والتعليم كحق دستوري وكخدمة عمومية ذات جودة وتقوية  

   ثقة المواطنات والمواطنين في المدرسة العمومية.
- ضمان تكافؤ الفرص في ولوج التعليم الإلزامي وربطه بمحيطه الاجتماعي  

   والاقتصادي والثقافي واللغوي.
- تسريع وتيرة تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين.

- تعزيز التربية على حقوق الانسان والمواطنة وقيم التسامح والعيش المشترك  
   والمساواة والإنصاف.

- مناهضة العنف وسوء المعاملة والتمييز في الوسط التربوي كبيئة آمنة.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

77 - تفعيــل الرؤيــة الاســتراتيجية للإصــاح 2015-2030:  مــن أجــل مدرســة الإنصــاف 
والجــودة والارتقــاء، وإصــدار القانــون الإطــار الخــاص بهــا.

78 - تفعيل مقتضيات القانون رقم 00-04 المتعلق بإلزامية التعليم.
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79 - مراجعــة المناهــج والمقــررات الدراســية وماءمتهــا مــع مبــادئ وقيم الدســتور وأحكامه 
والاتفاقيــات الدولية ذات الصلة. 

80 - تسريع وتيرة تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين من حيث:
- توفير الوسائل الكفيلة بذلك.

- تعزيز شعب تكوين الأطر التربوية.
- إعداد الكتب والمناهج المدرسية والدعامات البيداغوجية. 
- استثمار خبرات وكفاءات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

- إدماج الممارسات الفضلى في مجال تدريس اللغة والثقافة الأمازيغيتين. 
- استثمار التراث المادي والامادي للغة والثقافة الأمازيغية.

81 - اعتماد تدابير تحفيزية لتعميم تمدرس الفتيات في جميع المستويات التعليمية.
82 - إدماج المقاربة الحقوقية في جميع الأنشطة التربوية.

83 - بلــورة سياســة لغويــة تضمــن العدالــة اللغويــة وتأخــذ بعين الاعتبــار حاجيات التاميذ 
وتراعــي الخصوصيــات اللغويــة والثقافية للأقاليم والجهات.

الاقتصاديــة  بالحاجيــات  التربويــة  المنظومــة  مخرجــات  لربــط  آليــات  إيجــاد   -  84
التنمويــة. الخطــط  وبأهــداف  والثقافيــة  والاجتماعيــة 

85 - مأسســة وتعميــم الدعــم المــادي المقــدم للمتمدرســين المعوزيــن والأطفــال في وضعيــة 
إعاقــة.  

86 - إيجــاد آليــات إداريــة تحفــز المدرســين علــى المشــاركة الفعالــة في المشــاريع المدرســية 
والتربويــة وتســمح بتوســيع مشــاركة التاميــذ فيهــا.

ــر تشــاركي  ــق تدبي ــز أدوارهــا باعتبارهــا أداة لتحقي ــر وتعزي ــس التدبي ــل مجال 87 - تفعي
للشــأن التعليمــي.

88 - اعتماد آلية المساعدة الاجتماعية في الوسط المدرسي.
89 - تيســير شــروط ولــوج التعليــم العالــي وتقويــة وتثمــين البحــث العلمــي ورفــع مــن 

الميزانيــة المخصصــة لــه.

تقوية القدرات

ــة  ــذ الكراهي ــرام حقــوق الإنســان ونب ــم التســامح والعيــش المشــترك واحت ــة قي 90 - تقوي
ــة وفي الفضــاء المدرســي. ــف والتطــرف في المناهــج التربوي والعن
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المحور الفرعي الثاني: الحقوق الثقافية

أطراف الشراكة والتعاون

الحكامــة  وهيئــات  الترابيــة  والمجالــس  العموميــة  والمؤسســات  والحكومــة  البرلمــان 
والديمقراطيــة التشــاركية وحقــوق الإنســان ووكالات التنميــة الجهويــة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي والقطــاع الخــاص.

الأهداف

الهدف العام: تفعيل التأصيل الدستوري للثقافة المغربية في تنوع روافدها وموروثها  
                القيمي ومقوماتها الحضارية والنهوض بالحقوق الثقافية.

الأهداف الخاصة: 
- صيانــة وتطويــر التنــوع الثقــافي واللغــوي بمكوناتــه الإســامية والعربيــة  

   والأمازيغية والصحراوية الحسانية وبروافده الإفريقية والأندلسية والعبرية 
   والمتوسطية.

- مناهضة كافة أشكال التمييز ضد التنوع الثقافي ضمانا للعيش المشترك 
   والتطور المجتمعي وترسيخا للسلم المدني.

- استثمار القيم والتقاليد الفضلى المستمدة من كل مكونات الثقافة المغربية 
   في التطور المجتمعي.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

91 - إرساء استراتيجية ثقافية وطنية.
للغــة  الرســمي  الطابــع  بإعمــال  المتعلــق  التنظيمــي  القانــون  بإصــدار  الإســراع   -  92

الأمازيغيــة.
93 - الإســراع بإصــدار القانــون التنظيمــي المتعلــق بالمجلــس الوطنــي للغــات والثقافــة 

المغربيــة.
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94 - تنميــة الأشــكال والآليــات والوســائل الكفيلــة بالحفــاظ علــى التنــوع الثقــافي وتطويــره 
في السياســات العموميــة والاســتراتيجيات والمخططــات والبرامــج الوطنيــة التــي تقتضــي 

إعمــال الحقــوق الثقافيــة بمــا فيهــا الحــق في المشــاركة الثقافيــة. 
95 - تعزيز استعمال اللغة العربية في المرافق العمومية وباقي مناحي الحياة العامة.

96 - تقوية مكانة اللغة العربية في البحث العلمي والتقني الجامعي والأكاديمي.
97 - تعزيــز مكانــة اللغــة والثقافــة الأمازيغيــة في المجــالات الثقافيــة والإداريــة والقضائيــة 

وباقــي مناحــي الحيــاة العامــة.
98 - الإدمــاج العرضانــي للحقــوق اللغويــة والثقافيــة الأمازيغية في برامــج التربية والتكوين 

وفي المحيط المدرســي والجامعي.
99 - تعزيــز مكانــة الثقافــة والمــوروث الحســاني في النمــوذج التنمــوي الخــاص بالأقاليــم 

الجنوبيــة وضمــن التطــور المجتمعــي الوطنــي.
100 - اســتثمار وحفــظ الرصيــد الحضــاري العبــري المغربــي في إغنــاء التنــوع الثقــافي 

والتطــور المجتمعــي.
101 - تعزيز وسائل التظلم والانتصاف المتعلقة بالتمييز في مجال الحقوق الثقافية. 

102 - مواصلــة تعزيــز القنــاة التلفزيــة الأمازيغيــة وتمكينهــا مــن الموارد البشــرية والكفاءات 
الازمــة للبــث المتواصل.

103 - مراجعــة دفاتــر تحمــات شــركات الاتصــال الســمعي البصــري بمــا يســمح بتعزيــز 
حصــة البــث بالأمازيغيــة.

104 - تشــجيع إحــداث محطــات إذاعيــة تســتخدم اللغــات المتداولــة وتلبــي حاجيــات 
المواطنــين علــى مســتوى الإعــام والتثقيــف والتوعيــة والترفيــه.

105 - تشــجيع البحــث الجامعــي علــى مواصلــة الجهــود حــول تاريــخ المغــرب المتعــدد بعمقــه 
الدينــي وبمكوناتــه البشــرية والثقافيــة والمحلية.

علــى  أســمائها  إطــاق  خــال  مــن  المغربيــة  الوطنيــة  الرمــوز  تثمــين  مواصلــة   -  106
الأجيــال. ذاكــرة  في  لهــا  حفظــا  العموميــة  والســاحات  والشــوارع  المؤسســات 

107 - تعزيــز الشــراكات بــين المؤسســات الثقافيــة العموميــة والقطــاع الخــاص ومنظمــات 
الشــباب والمجتمــع المدنــي.

بــين منظمــات المجتمــع المدنــي  108 - إحــداث فضــاءات للحــوار والتشــاور الدائمــين 
الثقــافي والأنشــطة  الإنتــاج  الترابيــة فيمــا يخــص  والشــباب علــى صعيــد الجماعــات 

الثقافيــة. للحيــاة  الداعمــة 
109 - تشــجيع مبــادرات الشــباب والمجتمــع المدنــي فيمــا يخــص التربيــة الثقافيــة والإنتــاج 

الثقــافي ودعــم المشــاريع المحفــزة علــى الإبــداع.
110 - تعزيــز القواعــد المنظمــة للســكن الائــق بإحــداث مرافــق تعــزز الحيــاة والإبــداع 

الثقافيــين.



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
2021 – 201843

111 - توسيع شبكة المراكز والمركبات الثقافية لتشمل عموم المناطق الحضرية والقروية.
112 - تعميــم المكتبــات ومراكــز التنشــيط الثقــافي والمســرحي والفنــي في المناطــق التــي 

ــة. ــة الثقافي ــات التحتي ــى البني ــر إل تفتق
113 - وضــع برامــج تيســر مشــاركة وتمتــع الأشــخاص المســنين وفي وضعيــة إعاقــة بالحقوق 

الثقافية.
114 - إحــداث متاحــف موضوعاتيــة جهويــة تبــرز تــراث كل منطقــة وخصوصياتها الثقافية 

والفنية.
115 -  ترميــم وصيانــة المواقــع الأثريــة والصخريــة وتأمــين حراســتها حفاظــا علــى التــراث 
الثقــافي الوطنــي وتعزيــز آليــات حمايتــه مــن الإتــاف والحفــاظ علــى الذاكــرة في بعديهــا 

الوطنــي والمحلــي.
116 - تشــجيع وتثمــين الدراســات البحثيــة في مجــال التأصيــل للتنــوع الثقــافي والحفــاظ 

علــى الذاكــرة والثقافــة الشــعبية وســائر الإبداعــات المماثلــة.
117 - تشجيع إحداث محطات إعامية جهوية.

118 - تمكــين الشــباب مــن المســاهمة الفاعلــة في تدبيــر الحيــاة الثقافيــة والتحفيــز علــى 
الولــوج إليهــا.

119 - وضع ميثاق وطني في مجال التنوع الثقافي موجه إلى كافة المتدخلين والفاعلين.

التحسيس والتواصل 

120 - وضــع برامــج تواصليــة للجمهــور الواســع تســتهدف التعريــف والتحســيس بالحقــوق 
الثقافيــة واللغويــة ومختلــف إبداعاتهــا. 

تقوية القدرات 

121 - وضــع برامــج متخصصــة بمســاعدة المختصــين في المهــن الثقافيــة للنهــوض بقــدرات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة والجماعــات الترابيــة وســائر المؤسســات العاملــة في مجــال 

الحقــوق الثقافيــة. 
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المحور الفرعي الثالث: الولوج إلى الخدمات 
الصحية

أطراف الشراكة والتعاون 

البرلمــان والحكومــة والجماعــات الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والهيئــات المهنيــة في مجــال الصحــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والنقابــات 

والقطــاع الخــاص. 

الأهداف

   الهدف العام: تأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية.
   الأهداف الخاصة:

- ضمان الحق في الصحة وتعميم التغطية الصحية في إطار المساواة والانصاف.
- ضمان الولوج المتساوي والمتكافئ والمستدام إلى الخدمات الصحية.

- كفالة التوزيع المجالي العادل للخدمات الصحية والتجهيزات الطبية والموارد  
   البشرية.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

122 - الإســراع بالمصادقــة علــى مشــروع القانــون المتعلــق بمكافحــة الاضطرابــات العقليــة 
وبحمايــة حقــوق الأشــخاص المصابــين بهــا.

ــة  ــة عادل ــدان الصحــي مــن خــال خريطــة صحي ــة في المي ــة المجالي 123 - ضمــان العدال
ــي. ــراب الوطن ــات الت تغطــي مكون

124 - دعم ولوج الفئات الأكثر هشاشة إلى الخدمات الصحية.
ــة وشــبه  ــن حيــث عــدد الأطــر الطبي ــر المــوارد البشــرية الازمــة م ــة توفي 125 - مواصل
الطبيــة وتخصصاتهــا وتأمــين توزيعهــا العــادل علــى المجــال الترابــي وفــق منظــور يراعــي 

حاجيــات وخصوصيــات كل منطقــة.
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126 - دعــم المــوارد البشــرية الطبيــة وشــبه الطبيــة والإداريــة ومواصلــة تعزيــز الكفــاءات 
عــن طريــق التكويــن والتكويــن المســتمر.

الطارئــة  بالحــالات  المتعلقــة  الخدمــات  لتعزيــز  المســتعجات  أقســام  تأهيــل   -  127
والخطيــرة.

128 - النهوض بصحة الأم والمواليد الجدد والعناية بطب التوليد.
129 - تعزيــز مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز في التعامــل مــع المرضــى داخــل المؤسســات 

الاستشــفائية. 5
130 - ضمــان حقــوق المصابــين بالأمــراض المتنقلــة جنســيا وحمايتهــم مــن كل أشــكال 

التمييــز أو الإقصــاء أو الوصــم.
131 - الإســراع بتعميــم نظــام المســاعدة الطبيــة للفئــات المعــوزة وذات الدخــل المحــدود 

ــاج كافــة الأمــراض. ــان تغطيتهــا لع وضم
132 - دعــم التحصيــل والتحليــل الممنهــج والشــمولي للمعطيــات والمعلومــات حســب النــوع 
الاجتماعــي في مجــال الصحــة وخصوصــا مــا تعلــق بالأمــراض المتنقلــة جنســيا والعنــف. 

133 - إحــداث خايــا تســاعد الأطــر الصحيــة علــى التواصــل مــع المرضــى المتحدثــين 
والحســانية. بالأمازيغيــة 

134 - النهوض بالصحة النفسية والعقلية ومواصلة مأسستها وتعميم خدماتها.
135 - توفيــر مستشــفيات الصحــة النفســية والعقليــة لاســتيعاب كافــة الحــالات وخاصــة 

منهــم الأشــخاص في نــزاع مــع القانــون.
136 - دعم عمل الفرق الطبية المتنقلة في إطار تقريب الخدمات الصحية وتيسيرها.

137 - دعــم الخطــة المتعلقــة بتوفيــر الأدويــة الأساســية الاســتعجالية وتلــك المتعلقــة 
المزمنــة. بالأمــراض 

138 - تخليــق المرفــق الصحــي وعقلنــة طــرق تدبيــر الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة داخــل 
المستشــفيات.

ــي  ــد الوطن ــى الصعي ــة عل ــين مختلــف الإدارات الصحي ــال ب ــان التنســيق الفع 139 - ضم
وبــين المستشــفيات والمراكــز الصحيــة، وإحــداث آليــات التتبــع والمراقبــة وتقييــم الأداء 

وجــودة الخدمــات وفعاليتهــا.
ــر ســبل التعــاون والتنســيق بــين القطــاع العــام والقطــاع الخــاص بمــا يؤمــن  140 - تطوي

ــا.  ــادل والمتكافــئ إليه ــوج الع ــة والول ــد الخدمــات الصحي تجوي
141 - تشــجيع وتحفيــز طلبــة الطــب علــى التخصــص في الطــب الشــرعي والطــب النفســي 

والوظيفــي وتوفيــر المناصــب الماليــة الازمــة لذلــك.
142 - إحــداث وتعميــم رقــم أخضــر وصناديــق إيــداع الشــكايات والتظلمــات والاقتراحــات 

مــن طــرف المرتفقــين. 

5  - تعزيــزا للمنظومــة المعياريــة لضــان المســاواة في الولــوج إلى الخدمــات الصحيــة، تــم اعتــاد القانــون الإطــار رقــم 34-09 المتعلــق 

بالمنظومــة الصحيــة وعــرض الخدمــات العلاجيــة. 
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التحسيس والتواصل

143 - القيــام بحمــات للتوعيــة داخــل المستشــفيات والمراكــز والمســتوصفات الصحيــة 
)ملصقــات ومنشــورات وأشــرطة ســمعية بصريــة...( مــن أجــل توعية المواطنــات والمواطنين 

بحقوقهــم وواجباتهــم باللغــات المتداولــة. 
144 - تعزيز البرامج السمعية البصرية المتعلقة بالحق في الصحة.
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المحور الفرعي الرابع: الشغل وتكريس المساواة

أطراف الشراكة والتعاون 

الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة  وهيئــات  والحكومــة  البرلمــان   
والنقابــات والمجتمــع المدنــي والهيئــات الممثلــة لمختلــف الفاعلــين في القطــاع الخــاص.

الأهداف 

الهدف العام: تيسير التمتع بالحق في الشغل وتكافئ الفرص. 
الأهداف الخاصة:

- إدماج المقاربة الحقوقية في التشريعات والسياسات والخطط والبرامج  
   المرتبطة بالشغل.

- ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في مجال الولوج إلى  
   الحق في الشغل.

- دعم السلطات العمومية للتشغيل الذاتي.
- تقوية آليات وثقافة الحوار الاجتماعي بين الفاعلين المتدخلين في مجال 

   التشغيل ومأسسته.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

145 - اســتكمال مســطرة المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية رقــم 102 المتعلقة 
بالمعاييــر الدنيــا الأدنى للضمــان الاجتماعي.

146 - النظــر في المصادقــة علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 118 التــي تهــم 
المســاواة في معاملــة مواطنــي البلــد والذيــن ليســوا مــن مواطنــي البلــد في مجــال الضمــان 

الاجتماعــي. 
147 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي بشــأن الانضمــام إلــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 

رقــم 87 بشــأن الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي.
148 - تشجيع وتقوية أدوار لجان الحوار والمصالحة الإقليمية والوطنية.
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149 - اعتمــاد المســاواة وتكافــؤ الفــرص في برامــج التكويــن والتأهيــل والإدمــاج في ســوق 
الشــغل.

150 - تعزيز دور الآليات الاستباقية للتقليص من النزاعات في مجال الشغل.
151 - إعمــال مبــدأ الشــفافية وتكافــؤ الفــرص في التشــغيل ووضــع آليــات ومســاطر إداريــة 
تنظــم الإعــان عــن المناصــب الشــاغرة في جميــع القطاعــات وفي مرافــق الإدارة العموميــة 

ضمانــا للشــفافية.
152 - إعــداد برامــج لدعــم وتنشــيط المقــاولات الصغــرى والمتوســطة والتعاونيــات ووضــع 

شــباك داخــل الجماعــات الترابيــة للتعريــف بالمقــاولات خصوصــا النســائية منهــا.
153 - تشجيع المشاريع المذرة للدخل.

154 - تعزيز الخدمات الاجتماعية الموجهة إلى العمال والأجراء.
155 - تقوية آلية التعويض عن فقدان الشغل.

156 - تقوية هيئة مفتشي الشغل.
ــة في  ــه يســاهم بفعالي ــي وجعل ــن المهن ــل التكوي ــة بتأهي 157 - وضــع برامــج وخطــط كفيل

ــة.  ــدلات البطال ــص مع تقلي

تقوية القدرات 

158 - وضع برامج للتوعية والتحسيس بمقتضيات مدونة الشغل لفائدة العمال.
159 - تنظيم دورات تدريبية لفائدة موظفي وأطر وزارة الشــغل والأطر النقابية ومناديب 

المســتخدمين وأرباب العمل بغية إشــاعة ثقافة حقوق الإنســان في ميدان التشــغيل.
160 - وضع برامج لتكوين قضاة متخصصين في قانون الشغل.
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المحور الفرعي الخامس: السياسة السكنية

أطراف الشراكة والتعاون 

البرلمــان والحكومــة والجماعــات الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والمجلــس الأعلــى لإعــداد التــراب الوطنــي والوكالــة الوطنيــة للمحافظــة 
العقاريــة والمســح العقــاري والخرائطيــة والمنعشــون العقاريــون والقطــاع البنكــي والهيئــات 

المهنيــة المختصــة.

الأهداف 

 الهدف العام: التوجيه الاجتماعي للسياسة السكنية.
الأهداف الخاصة:

- اعتماد التخطيط الاستراتيجي لإعمال الحق في السكن.
- تيسير الحق في السكن الائق بتوسيع دائرة المستفيدين منه. 

- تحقيق أهداف ومعايير التنمية البشرية المستدامة في مجال السكن والتعمير.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

161 - إرساء استراتيجية وطنية شمولية ومندمجة في مجال السكن.
162 - تعزيــز المنظومــة القانونيــة المتعلقــة بالســكن والتعميــر وماءمتهــا مــع متطلبــات 

حقــوق الإنســان.6

6   يشار إلى أنه قد تم إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية التالية: 

- القانون رقم 67-12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بن المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعال المهني؛

- مقتضيات متعلقة بالسكن الاجتاعي منصوص عليها بمقتضى المادة 7 من قانون المالية 09-48 لسنة 2010؛

- القانون رقم 106.12 بتغير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية؛

- القانون رقم 107-12 بتغير وتتميم القانون رقم 44-00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز؛

- القانون رقم 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم التجديد الحضري؛

- القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمر والبناء.

- المرسوم رقم 2.13.424 صادر في 24 ماي 2013 بالموافقة عى ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب  

  النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمر والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
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163 - وضــع مقتضيــات قانونيــة وتنظيميــة تخــص المعاييــر الدنيــا المطبقــة علــى الســكن 
العمرانيــة والمناطــق الخضــراء والســامة الأمنيــة  الاجتماعــي مــن حيــث المواصفــات 

والولوجيــات.
164 - الإســراع بإصــدار مشــاريع القوانــين ذات الصلــة بالتعميــر وفــق منظــور يتوخــى 
التنميــة البشــرية المســتدامة ويراعــي التنــوع المجالــي والخصوصيــات المحليــة والهويــة 

المعماريــة لمختلــف الأقاليــم.7
165 - تفعيــل القانــون للحــد مــن التجــاوزات في ميــدان التعميــر والإســكان وزجر المخالفات 

وضمــان ســامة البناء في الوســطين الحضــري والقروي.
166 - إسراع وتيرة إنجاز برامج القضاء على السكن غير الائق.

ــى معالجــة  ــح للســعي إل ــاء الصفي ــى أحي ــج القضــاء عل ــرة إنجــاز برام 167 - إســراع وتي
وضعيــات 50 % مــن الأســر التــي تعيــش في دور الصفيــح في أفــق 8.2021

ــة  ــوكالات الحضري ــي لل ــوذ التراب ــد النف ــق بتحدي ــاد المرســوم المتعل 168 - الإســراع باعتم
ــد. ــي الجدي ــا للتقســيم التراب طبق

ــين  ــة لتحســين ظــروف الســكان القاطن ــر القانوني ــاء غي ــل الحضــري للأحي 169 - التأهي
بهــا.

المنتوجــات  العــرض في مجــال  الســكن الاجتماعــي بمضاعفــة  أولويــات  تنفيــذ   - 170
الســكنية المائمــة لحاجيــات وإمكانيــات الفئــات المحــدودة الدخــل في إطــار مشــروع تطويــر 

ــق 2021. ــل في أف ــوج الســكني البدي المنت
المحــدود  الدخــل  ذوي  في  الاجتماعــي  الســكن  برنامــج  مــن  الاســتفادة  حصــر   -  171

الازمــة بالصرامــة 
172 - مضاعفــة الإمكانيــات الماليــة لصناديــق الضمــان الموجهــة للشــرائح الاجتماعيــة ذات 
الدخــل المحــدود والضعيــف وغيــر القــار لتمكينهــا مــن ولــوج القــروض الســكنية في ظــروف 

مائمة.
173 - تفعيــل القانــون المتعلــق بالمبانــي الآيلــة للســقوط وتنظيــم عمليــات التجديد الحضري 

ووضــع برامــج متكاملــة لمعالجــة الســكن المهــدد بالانهيــار لتشــمل مجموع التــراب الوطني.
174 - جعــل التدابيــر الجبائيــة التحفيزيــة لفائــدة المنعشــين العقاريــين المنخرطــين في 
إنجــاز مشــاريع الســكن الاجتماعــي تتــاءم وتوفيــر العــرض الســكني الائــق لمختلــف فئــات 

المجتمــع.

7  - يشــار إلى أنــه توجــد عــدد مــن مشــاريع قوانــن في طــور الإعــداد وهــي مــشروع قانــون يتعلــق بإعــداد الــتراب الوطنــي، ومــشروع 

ــق بالضــم  ــون يتعل ــة، ومــشروع قان ــة الحضري ــرى للتهيئ ــق بالمشــاريع الك ــون يتعل ــر، ومــشروع قان ــق التعم ــق بوثائ ــون يتعل قان

ــق بالرخــص والأذون، ومــشروع  ــون يتعل ــراني، ومــشروع قان ــل التوســع العم ــق بالمســاهمة في تموي ــون يتعل الحــضري، ومــشروع قان

قانــون بتغيــر الظهــر رقــم 51-93-1 المتعلــق بإحــداث الــوكالات الحضريــة.

8  - وصلت حصيلة الإنجاز إلى حدود أكتوبر 2017 إلى إعلان 58 مدينة بدون صفيح من أصل 85 متعاقد بشأنها.
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175 - تضمــين دفاتــر التحمــات المعاييــر الدنيــا المطبقــة علــى الســكن الاجتماعــي المحددة 
بصفــة قانونيــة أو تنظيمية.

التحسيس والتواصل

176 - وضــع سياســة إعاميــة تيســر التواصــل الموجــه في مجــال تمتــع الفئــات الاجتماعيــة 
مــن الحــق في الســكن الائــق. 

تقوية القدرات 

الائــق  الســكن  بالحــق في  التمتــع  وتكويــن في مجــالات  تدريــب  برامــج  177 - وضــع 
القــار. وغيــر  المحــدود  الدخــل  ذات  للفئــات  الموجهــة  الاجتماعيــة  والمصاحبــة 

178 - إعــداد مــواد مرجعيــة بيداغوجيــة حــول ثقافــة حقــوق الإنســان وقيمتهــا الدســتورية 
موجهــة لطلبــة الدراســات العليــا في مجــال الهندســة المعماريــة.

179 - وضــع برامــج لتدريــب وتكويــن المنشــطين في ميــدان المصاحبــة الاجتماعية للمشــاريع 
السكنية. 
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المحور الفرعي السادس: السياسة البيئية المندمجة
 

أطراف الشراكة والتعاون 

الحكامــة  وهيئــات  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات  والحكومــة  البرلمــان 
والديمقراطيــة التشــاركية وحقــوق الإنســان ووكالات التنميــة الجهوية والأحزاب السياســية 

ــي والقطــاع الخــاص. ــع المدن ــات المجتم ــات ومنظم والنقاب

الأهداف 

الهدف العام: اعتماد سياسة بيئية مندمجة ذات حكامة جيدة.
الأهداف الخاصة:             

- تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
- إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج 

   القطاعية.
- مراعاة التنمية المستدامة والمحافظة على التنوع البيئي ومحاربة التصحر   

   ومكافحة التغير المناخي.
- وضع إطار قانوني للمسؤولية البيئية وآليات المراقبة.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

180 - ماءمــة الإطــار القانونــي الوطنــي مــع الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة البيئــة 
والتنميــة المســتدامة.

181 - مراجعــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة مــع المعاييــر ذات الصلــة بالجــودة البيئيــة 
الجــاري بهــا العمــل لاســيما التشــريع المتعلــق بالمــاء والطاقــات المتجــددة والتنــوع البيولوجــي 
ومحاربــة تلــوث الهــواء والتغييــرات المناخيــة وتدبيــر وتثمــين النفايــات والتقييــم البيئــي 

واســتصاح البيئــة ووضــع تدابيــر لــردع وزجــر المخالفــات البيئيــة. 
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182 - الإســراع بإصــدار القانــون المتعلــق بالحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العادل 
والمنصــف للمنافــع الناشــئة عــن اســتخدامها إعمــالا لاتفاقيــة المتعلقــة بالتنــوع البيولوجــي 

وبروتوكــول ناغويا.9
183 - الإســراع بإصــدار المرســوم المتعلــق بإحــداث نظــام وطنــي لجــرد الغــازات الدفيئــة 

تطبيقــا لمقتضيــات الاتفاقيــة الإطاريــة لــلأمم المتحــدة المتعلــق بتغيــر المنــاخ.
184 - مراجعــة اختصاصــات وتنظيــم المجلــس الوطنــي للبيئــة بهــدف وضــع الهيــاكل 
التنميــة  البيئيــة الجيــدة وتحقيــق  للحكامــة  الازمــة  والمؤسســات والآليــات والمســاطر 
ــة  ــة والتنمي ــاق وطنــي للبيئ ــة ميث ــون الإطــار بمثاب ــادئ وأهــداف القان المســتدامة طبقــا لمب

المســتدامة. 
185 - تغطيــة المجــالات البيئيــة غيــر المشــمولة بالتشــريع البيئــي والتنميــة المســتدامة بغيــة 

اســتكمال التأطيــر القانونــي لمختلــف هــذه المجــالات. 
186 - النظــر في تجميــع القوانــين القطاعيــة ذات الصلــة بالبيئــة في إطــار مدونــة واضحــة 
ومحينــة لأجــل تعزيــز الانســجام بينهــا وتســهيل الولــوج إلــى مضامينهــا مــن طــرف الهيئــات 

التــي تســهر علــى تطبيقهــا ومــن طــرف المواطنــات والمواطنــين.
187 - دعم الصندوق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

188 - تخصيــص تحفيــزات ماليــة وتقنيــة لدعــم المشــاريع في مجــال البيئــة والتنميــة 
المســتدامة.

189 - تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين التقييم الاستراتيجي البيئي.
190 - إعــداد مخطــط وطنــي في مجــال مكافحــة التغيــرات المناخيــة ووضــع سياســة وطنيــة 

لمكافحــة الاحتبــاس الحراري وتعبئــة جميــع الفاعلــين في مجــال مكافحــة تغيــر المنــاخ.
ــي  ــع المدن ــات المجتم ــين وخاصــة منظم ــف الفاعل 191 - تأمــين مشــاركة ومســاهمة مختل
والهيئــات السياســية والنقابيــة والإعاميــة في النهــوض بالثقافــة البيئيــة ومختلــف البرامــج 

البيئيــة.
192 - تفعيل سياسة القرب في مجال تدبير البيئة وتسريع وتيرة تنفيذها.

193 - تطويــر تدبيــر المجــال الغابــوي بالشــكل الــذي يوفــر حمايــة شــاملة للمحميــات 
ولحقــوق الســكان ونشــاطهم الزراعــي والفاحــي.

194 - تقنين الزراعات المستهلكة للمياه خاصة بالمناطق الهشة.
195 - تيســير الولــوج إلــى المعلومــة البيئيــة وتأمــين مشــاركة المواطنــات والمواطنــين في 

إعــداد المشــاريع والبرامــج ذات الصلــة بالبيئــة والمشــاركة في اتخــاذ القــرار.
196 - دعم البرنامج الوطني لتدبير وتثمين النفايات.

197 - الإسراع بتنفيذ المخطط الوطني لتطهير السائل لا سيما بالعالم القروي.
198 - تعزيز آليات التنسيق بين القطاعات المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة.

9  بروتوكول ناغويا لسنة 2010 بشأن الحصول عى الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدمها الملحق 

باتفاقية التنوع البيولوجي. 
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199 - تيســير ولــوج المواطنــات المواطنــين إلــى القضــاء عنــد التعــرض للأضــرار البيئيــة مــن 
أجــل تحقيــق عدالــة بيئية.

200 - تشــجيع التدريــس والبحــث العلمــي في الجامعــة ومعاهــد التكويــن ومراكــز البحــث 
العلمــي حــول البيئــة والتنميــة المســتدامة.

التحسيس والتواصل 

201 - إعمال مضامين الميثاق الوطني للإعام والبيئة والتنمية المستدامة.
202 - تنظيــم حمــات تحسيســية بمتطلبــات ترشــيد وعقلنــة تدبيــر المــوارد الطبيعيــة 

ــة. ــة والإلكتروني ــة والمســموعة والمرئي ــر وســائل الإعــام المكتوب ــة عب ــة البيئ وحماي
203 - إدمــاج البعــد البيئــي في البرامــج والمقــررات الدراســية وفي الأنشــطة التربويــة 

بالوســط المدرســي.

تقوية القدرات

المســتمر  والتكويــن  والتكويــن  التربيــة  عبــر  البيئــة  حمايــة  بثقافــة  النهــوض   -  204
لتحســيس. ا و

205 - تعزيز برامج دعم القدرات في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
206 - تكوين القضاة والشرطة القضائية والبيئية في مجال الحقوق البيئية.
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المحور الفرعي السابع: المقاولة وحقوق الإنسان

أطراف الشراكة والتعاون 

الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة  وهيئــات  والحكومــة  البرلمــان   
ــة  ــاب العمــل وخاصــة الاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب وفيدرالي ــة لأرب ــات التأطيري والهيئ
الغــرف التجاريــة والصناعيــة للمغــرب وجامعــة الغــرف الفاحيــة وغــرف الصيــد البحــري 
ــة  ــة في المغــرب والمنظمــات النقابي ــة الأجنبي ــة والغــرف التجاري وغــرف الصناعــة التقليدي

للأجــراء الفاعلــة في النســيج الاقتصــادي والاجتماعــي ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

الأهداف 

الهدف العام: تعزيز أبعاد حقوق الإنسان في المقاولة.
الأهداف الخاصة:

- اعتماد التخطيط الاستراتيجي بشأن المقاولة وحقوق الإنسان على ضوء 
   المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا الموضوع.

- ماءمة القوانين والسياسات الوطنية في مجال العمل مع المواثيق والمعايير  
   الدولية ذات الصلة.

- تعزيز الحضور الوطني على المستوى الدولي.

التدابير

الجانب المؤسساتي والتشريعي

207 - إعــداد واعتمــاد خطــة عمــل وطنيــة في مجــال المقاولــة وحقــوق الإنســان بإشــراك 
كافــة الفاعلــين المعنيــين )قطاعــات حكوميــة والبرلمــان والقطــاع الخــاص والنقابــات وهيئات 

الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية وحقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي...(.
208 - تحفيز المقاولات على وضع ميثاق داخلي عام للسلوك في مجال حقوق الإنسان.

209 - إدمــاج بعــد احتــرام حقــوق الإنســان في المقاولــة علــى مســتوى القانــون والممارســة 
والنهــوض بــأدوار المقاولــة المتعلقــة بحقــوق الانســان وقيــم المواطنــة.
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210 - النهوض بدور المقاولة في مجال تقييم أثر أنشطتها على حقوق الانسان.
211 - تعزيــز المشــاركة الوطنيــة في اللقــاءات الدوليــة والجهويــة المتعلقــة بالمقاولــة وحقــوق 

الإنسان.

التحسيس والتواصل

212 -  تعزيــز الوعــي بموضــوع المقاولــة وحقــوق الإنســان مــن خــال تنظيــم لقــاءات وطنيــة 
وجهويــة بمشــاركة الأطــراف المعنية. 

ــرام  ــاولات في مجــال احت ــين المق ــى ب ــادل التجــارب والممارســات الفضل 213 - تشــجيع تب
ــة. ــوق الإنســان في المقاول حق

تقوية القدرات

214 - وضــع برامــج تكوينيــة في مجــال حقــوق الإنســان في المقاولــة لفائــدة كل المتدخلــين 
وأصحــاب المصلحــة )مســؤولو المقاولــة والأطــر النقابيــة والفاعلــون المدنيــون والقضــاة 

والمحامــون ومفتشــو الشــغل(.
215 - تشــجيع التدريــس والبحــث العلمــي في الجامعــة ومعاهــد التكويــن ومراكــز البحــث 

العلمــي حــول المقاولــة وحقــوق الإنســان.
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المحور الثالث
حماية الحقوق الفئوية والنهوض بها

تتأســس التدابيــر الــواردة في هــذا المحــور علــى الإرادة السياســية العليــا للدولــة ومــا 
تم تحقيقــه علــى صعيــد السياســات العموميــة والاســتراتيجيات والخطــط والبرامــج 
ومنظمــات  التشــاركية  الديمقراطيــة  مؤسســات  أدوار  إليــه  أفضــت  ومــا  الوطنيــة 

المجتمــع المدنــي.

ويتوجــه المحــور إلــى تعزيــز الإجــراءات والضمانــات الوقائيــة والحمائيــة للحقــوق 
الفئويــة وكفالــة النهــوض بهــا مــن خــلال تدابيــر مؤسســاتية وتشــريعية وتنظيميــة 
تكفــل تعزيــز حمايــة حقــوق الأطفــال والنهــوض بــأدوار الشــباب في التنميــة وكفالــة 
حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة وصيانــة حقــوق الأشــخاص المســنن وتعزيــز 

حقــوق المهاجريــن واللاجئــن.
مــن  تعانــي  التــي  الاجتماعيــة  للفئــات  خاصــة  عنايــة  المحــور  هــذا  تدابيــر  وتولــي 
التهميــش والإقصــاء مثــل النســاء المعنفــات والأطفــال والأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 

واللاجئــن.  والمهاجريــن  المســنن  والأشــخاص 

وتأخــذ بعــن الاعتبــار التدابيــر المقترحــة في هــذا المحــور أهميــة عقلنــة أدوار ووظائــف 
مختلــف المتدخلــن وتقويــة التنســيق والالتقائيــة والحاجــة إلــى تعزيــز قــدرات المــوارد 

البشــرية للقطاعــات المكلفــة بهــذه الفئــات، مــع تقويــة مواردهــا الماديــة.
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المحور الفرعي الأول: الأبعاد المؤسساتية 
والتشريعية

أطراف الشراكة والتعاون 

الترابيــة  القضائيــة والجماعــات  والســلطة  العموميــة  والمؤسســات  البرلمــان والحكومــة 
السياســية  والأحــزاب  الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة  وهيئــات 

المدنــي والقطــاع الخــاص. والنقابــات ومنظمــات المجتمــع 

الأهداف

الهــدف العــام: تعزيــز حمايــة الحقــوق الفئويــة والنهــوض بهــا في الإطاريــن التشــريعي 
                والمؤسساتي.

الأهداف الخاصة:
- مواصلة ماءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق  

   الفئوية.
- تعزيز التمييز الإيجابي للنهوض بالحقوق الفئوية.

- نشر ثقافة المساواة ونبذ التمييز والتعصب والكراهية والعنف.
- تحسين خدمات الاستقبال والتكفل.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

الرعايــة  مؤسســات  وتدبيــر  وإحــداث  فتــح  بشــروط  المتعلــق  القانــون  إصــدار   -  216
الاجتماعيــة.

217 - تكثيــف البرامــج التــي تســتهدف الفئــات الهشــة خاصــة في وضعيــة التشــرد، وضمان 
خدمــات المواكبــة والاســتماع والتكفــل والادماج الاقتصادي والاجتماعي والأســري.

218 - دعــم الآليــات والتدابيــر الكفيلــة ببلــورة وتيســير تتبع وتقييــم السياســات العموميــة 
والبرامــج التــي تســتهدف الحمايــة والنهــوض بالحقــوق الفئويــة.
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ــج  ــة في برام ــوق الفئوي ــة بالحق ــوق الإنســان ذات الصل ــة حق ــاج ثقاف ــة إدم 219 - مواصل
ــة. ــي للقضــاء والمهــن القضائي ــد العال المعه

220 - إدمــاج ثقافــة حقــوق الإنســان ذات الصلــة في برامــج مؤسســات التكويــن الأساســي 
والمســتمر للعاملــين في مجــال حمايــة الحقــوق الفئويــة.

221 - إدماج العمل التطوعي الاجتماعي في الوسطين التربوي والجامعي.
222 - اعتمــاد معاييــر الجــودة في التدبيــر وفي خدمــات التكفــل بمؤسســات الرعايــة 

الاجتماعيــة مــن أجــل ضمــان الحقــوق الفئويــة. 
والتعريــف  المعنيــة  بالفئــات  المتعلقــة  والتشــريعات  القوانــين  ونشــر  تجميــع   -  223

. تهــا بمقتضيا
224 - وضع أنظمة معلوماتية لتتبع الحقوق الفئوية.

225 - وضع الجماعات الترابية لبرامج في مجال الحقوق الفئوية.
226 - الرفع من الاعتمادات المخصصة للنهوض بالحقوق الفئوية في الميزانية العامة.

227 - اعتمــاد الحكامــة الجيــدة في تتبــع تنفيــذ البرامــج والاســتراتيجيات الخاصــة 
بالفئــات في وضعيــة هشاشــة. 

التحسيس والتواصل 

228 - تشــجيع ودعــم المبــادرات التحسيســية الهادفــة إلــى حمايــة الفئــات الاجتماعيــة في 
وضعيــة هشاشــة.

تقوية القدرات 

229 - تعزيــز قــدرات مختلــف الفاعلــين المعنيــين، حكوميــين وغيــر حكوميــين، في مجــال 
الحقــوق الفئويــة.

230 -  تأهيــل وتعزيــز قــدرات جمعيــة الهــال الأحمــر المغربــي والجمعيــات الوطنيــة 
الأخــرى المعنيــة بالفئــات الاجتماعيــة في وضعيــة هشاشــة.
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المحور الفرعي الثاني: حقوق الطفل

أطراف الشراكة والتعاون 

الحكامــة  وهيئــات  القضائيــة  والســلطة  العموميــة  والمؤسســات  والحكومــة  البرلمــان 
الترابيــة وجمعيــات المجتمــع  التشــاركية وحقــوق الإنســان والجماعــات  والديمقراطيــة 

الخــاص. والقطــاع  والأطفــال  المدنــي 

الأهداف 

الهدف العام: مواصلة جهود حماية حقوق الطفل والنهوض بها.
الأهداف الخاصة:

- تعزيز وتقوية إعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
- تعزيز السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.

- تعزيــز برامــج حمايــة الأطفــال مــن كل أشــكال الإهمــال وســوء المعاملــة 
   والاستغال والعنف.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

231 - تفعيــل المجلــس الاستشــاري للأســرة والطفولــة وإصــدار النصــوص التشــريعية 
والتنظيميــة المتعلقــة بــه.

232 - الإســراع بإحــداث وتفعيــل الآليــة الوطنيــة للتظلــم الخاصــة بالأطفــال ضحايــا 
انتهــاكات حقــوق الطفــل.

233 - مواصلة تقوية الإطار القانوني المتعلق بحماية الأطفال وضمان فعاليته.
234 - الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون متعلق بمراكز حماية الطفولة.

235 - مراجعة قانون الكفالة بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
الرعايــة  فتــح وتدبيــر مؤسســات  المتعلــق بشــروط  القانــون  بإصــدار  236 - الإســراع 

الصلــة. ذات  والتنظيميــة  القانونيــة  والنصــوص  الاجتماعيــة 
237 - تفعيــل المقتضيــات القانونيــة ذات الصلــة بالأطفــال في المرحلــة الانتقاليــة في 

القانــون المتعلــق بتشــغيل العمــال المنزليــين.
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238 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي حــول مراجعــة المــادة 20 مــن مدونــة الأســرة المتعلقــة 
بــالإذن بــزواج القاصــر.

بتجــريم الاســتغال الجنســي  القانونيــة الخاصــة  المقتضيــات  239 - تطويــر وتفعيــل 
للأطفــال والاتجــار بهــم مــع تشــديد العقوبــات علــى الجنــاة.

240 - وضــع مؤشــرات التتبــع والتقييــم في مجــال حمايــة الأطفــال مــن ســوء المعاملــة ومــن 
كل أشــكال الاســتغال والعنــف.

241 - تبسيط المساطر المتعلقة بتسجيل الأطفال في سجات الحالة المدنية.
242 - نقــل جميــع الاختصاصــات المخولــة للجنــة العليــا للحالــة المدنيــة في موضــوع 

الأســماء العائليــة إلــى القضــاء.
243 - تفعيــل منشــور رئيــس الحكومــة حــول الحملــة الوطنيــة لتســجيل الأطفــال غيــر 

المســجلين في الحالــة المدنيــة بشــكل دوري ومســتمر.
المســاعدة الاجتماعيــة والقانونيــة للأطفــال ضحايــا الاعتــداء  تعزيــز وتقويــة   - 244

والعنــف والاســتغال أو في نــزاع مــع القانــون.
245 - تعزيــز حقــوق الأطفــال في المشــاركة في إعــداد وتتبــع تفعيــل السياســات والبرامــج 

والمشــاريع الوطنيــة.
246 - مواصلة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من تزويج القاصرات. 

247 - إيــاء أهميــة قصــوى للبرامــج الاجتماعيــة المســاهمة في النهــوض بوضعيــة الفتــاة 
وخاصــة في مجــالات التعليــم والتكويــن والوصــول إلــى المــوارد.

248 - العمــل علــى ضمــان المســاواة بــين الرجــل والمــرأة في التمتــع بالجنســية المغربيــة 
إعمــالا للمصلحــة الفضلــى للطفــل.

249 - حماية حقوق الأطفال في وسائل الإعام بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.
250 - تعزيــز الولــوج الآمــن للأطفــال إلــى وســائل الإعــام والاتصــال المعتمــدة علــى 
التكنولوجيــة الحديثــة عبــر وضــع برامــج خاصــة وحمايتهــم مــن كافــة أشــكال الاســتغال.

251 - تفعيل دورية وزارة الداخلية المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية.10 
252 - مواصلة الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة تشغيل الأطفال.

253 - تشــجيع ودعــم الأســر التــي يوجــد أطفالهــا في وضعيــة صعبــة لتفــادي الرعايــة 
المؤسســاتية.

254 - اعتمــاد معاييــر الجــودة في خدمــات التكفــل بمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة 
للأطفــال.

255 - وضــع تصنيفــات ودفاتــر تحمــات خاصــة بأصناف مؤسســات الرعايــة الاجتماعية 
المســتقبلة للأطفــال في حاجــة للحماية.

256 - تنظيم وتتبع أوضاع كفالة الأطفال خارج المغرب.
257 - الرفع من مستوى آليات تتبع أوضاع الأطفال المتكفل بهم.

  10 - دورية )D-3220( الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 9 أبريل 2010 المتعلقة باختيار الأساء الشخصية .
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258 - تفعيــل البرنامــج التنفيــذي للسياســة العموميــة المندمجــة لحمايــة الطفولــة بالمغــرب 
محليــا وجهويا.

259 - دعــم عمــل اللجنــة بــين الوزاريــة المكلفــة بتتبــع السياســات والبرامــج في مجــال 
النهــوض بحقــوق الطفــل وحمايتهــا.

260 - اتخــاذ تدابيــر خاصــة بحمايــة الأطفــال المهاجريــن غيــر المرافقــين وبولوجهــم إلــى 
الخدمــات الأساســية لاســيما تلــك المتعلقــة بالصحــة والتربيــة والتعليــم.

261 - اتخــاذ تدابيــر خاصــة بحمايــة الأطفــال المتخلــى عنهــم والعنايــة ببنيــات اســتقبالهم 
وتبســيط مســطرة التكفــل بهــم.

ــة مــن  ــة الأطفــال المغارب ــر شــراكات مــع دول الاســتقبال لحماي ــى تطوي 262 - العمــل عل
ــى. ــم الفضل الاســتغال إعمــالا لمصلحته

263 - وضــع آليــات ترابيــة مندمجــة لحمايــة الطفولــة تضمــن التنســيق واليقظــة مــن 
حيــث الإشــعار والتبليــغ وتتبــع الخدمــات الموجــه للأطفــال ضحايــا العنــف.

264 - تفعيــل ميثــاق الســياحة المســتدامة مــن أجــل وضــع برامــج وقائيــة لحمايــة الأطفــال 
مــن الأشــخاص الذيــن يســتغلون الســياحة لأســباب جنســية.

265 - إدمــاج الجماعــات الترابيــة لانشــغالات الأطفــال في مخططــات التنميــة المحليــة 
ــذ. ــط والتنفي ــات والتخطي ــد الحاجي ــى مســتوى التشــخيص وتحدي عل

266 - تفعيــل آليــات المراقبــة التربويــة والبيداغوجيــة واللوجيســتيكية بالأماكــن التــي 
تخصــص لتعليــم وتربيــة الأطفــال.

267 - تعزيــز إجــراءات حمايــة محيــط المؤسســات التعليميــة لحمايــة الأطفــال واليافعــين 
مــن أخطــار المخــدرات ومروجيهــا.

التحسيس والتواصل

268 - إشــاعة ثقافــة حقــوق الطفــل داخــل مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة المســتقبلة 
للأطفــال.

269 - التحســيس والتوعيــة بخطــورة العقــاب البدنــي والعنــف في الوســط التربــوي كبيئــة 
آمنة.

270 - مواصلة تعزيز برامج وأنشطة حقوق المشاركة لدى الأطفال.
271 - تقوية برامج الوقاية الموجهة للأطفال في وضعية صعبة ولأسرهم.

272 - الإبــداع في أشــكال وصيــغ الأدوات البيداغوجيــة حــول التربيــة الجنســية وفــق 
مقاربــة وقائيــة تراعــي أعمــار ومســتوى نضــج الأطفــال والمخاطــر التــي قــد تهددهــم.

تقوية القدرات

273 - مواصلــة برامــج وأنشــطة التدريــب والتكويــن المســتمر علــى اتفاقيــة الأمم المتحــدة 
لحقــوق الطفــل والبروتوكــولات الملحقــة بهــا.
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المحور الفرعي الثالث: حقوق الشباب

أطراف الشراكة والتعاون 

البرلمــان والحكومــة وهيئــات الحكامة والديمقراطية التشــاركية وحقوق الإنســان والأحزاب 
السياســية والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي وخاصة جمعيات ومنظمات الشــباب.

الأهداف 
 

الهدف العام: وضع سياسية وطنية مندمجة للشباب.
الأهداف الخاصة:

- تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وانجاز وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع  
   العمومية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية.

- ترسيخ المقاربة الحقوقية والتربية على المواطنة في أوساط الشباب.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

النصــوص  وإصــدار  الجمعــوي  والعمــل  للشــباب  الاستشــاري  المجلــس  تفعيــل   -  274
بــه. المتعلقــة  والتنظيميــة  التشــريعية 

275 - وضــع تدابيــر تشــريعية وتنظيميــة في مجــال حمايــة الجمهــور الناشــئ ضــد المخاطر 
المترتبــة عــن الاســتعمال الســيئ لوســائل التواصــل المعتمــدة على التكنولوجيــات الحديثة. 

276 - مراجعــة القانــون التنظيمــي للأحــزاب بكيفيــة تمكــن الشــباب من المســاهمة الفعالة 
في تدبيــر الشــأن الحزبي. 

277  - مراجعــة القوانــين التنظيميــة للجماعــات الترابيــة بكيفيــة تمكــن الشــباب مــن 
المســاهمة الفعالــة في تدبيــر الشــأن المحلــي.

278 - تقوية آليات التنسيق عبر القطاعية الخاصة بالشباب.
279 - تعزيــز نقــط ارتــكاز خاصــة بالشــباب في القطاعــات والمؤسســات المعنيــة مركزيــا 

ومحليــا.



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
2021 – 201865

280 - وضــع برامــج اســتعجالية لفائــدة فئــات الشــباب الأكثــر هشاشــة )في وضعيــة إعاقــة 
أو إقصاء...(.

281 - إعداد وتعميم تقارير دورية حول الشباب.
282 - دعم الجمعيات التي تعنى بالشباب وبالترافع عن قضاياهم.

التحسيس والتواصل

283 - تقوية مشاركة الشباب في خدمات الإعام والتواصل.
284 - تعزيز البرامج الإعامية الموجهة للشباب.

285 - تعزيــز دور الشــباب في الحــوارات الوطنيــة والجهويــة المتعلقــة بتدبيــر الشــأن العــام 
والنهــوض بأوضاعهــم.

286 - وضع قاعدة معلومات خاصة بالشباب. 

تقوية القدرات 

287 - وضع برامج لتعزيز قدرات المتدخلين في السياسة الوطنية المندمجة للشباب.
والمهنــي  الاقتصــادي  الادمــاج  مجــالات  في  ودعمهــم  الشــباب  مواكبــة  تعزيــز   -  288

والاجتماعــي.
تعنــى بحقــوق  بيداغوجيــة  المدرســية والجامعيــة بمصوغــات  المقــررات  تعزيــز   - 289

الإنســان وبالتربيــة علــى المواطنــة.
290 - تعزيز برامج محو الأمية في أفق القضاء عليها وتأهيل الشباب.
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المحور الفرعي الرابع: حقوق الأشخاص 
في وضعية إعاقة

أطراف الشراكة والتعاون

الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة  وهيئــات  والحكومــة  البرلمــان 
المعنيــة. المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات 

الأهداف 
 

الهــدف العــام: حمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا وضمــان 
الكاملــة. الاجتماعيــة  مشــاركتهم 

الأهداف الخاصة:
- تفعيل المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017- 

.2021   
- ترسيخ المقاربة الحقوقية في معالجة قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة.

- مناهضة التمييز المبني على الإعاقة لضمان إنصاف الأشخاص في وضعية  
   إعاقة.

- تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بكافة حقوقهم الاقتصادية 
   والاجتماعية والثقافية في إطار الولوج الشامل.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

291 - المصادقــة علــى معاهــدة مراكــش لتيســير النفــاذ إلــى المصنفــات المنشــورة لفائــدة 
الأشــخاص المكفوفــين أو معاقــي البصــر أو ذوي إعاقــات أخــرى في قــراءة المطبوعــات 

لســنة 11.2013 

11  وقع المغرب عى هذه الاتفاقية بتاريخ 28 يونيو 2013.
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292 - ماءمــة التشــريع الوطنــي مــع مقتضيــات الاتفاقيــة الدوليــة للأشــخاص ذوي 
الإعاقــة، لاســيما مــا يتعلــق بالأهليــة القانونيــة.

293 - الإســراع بإصــدار النصــوص التنظيميــة المنصــوص عليهــا في القانــون الإطــار المتعلق 
بحمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بها.

ــة إعاقــة  ــة حقــوق الأشــخاص في وضعي ــة الوطنيــة لحماي 294 - الإســراع بإحــداث الآلي
ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.12 ــات اتفاقي وفقــا لمقتضي

295 - دعم عمل آلية التنسيق الحكومية ذات الصلة بالمجال.13
296 - إحداث مركز وطني للرصد والتوثيق والبحث في مجال الإعاقة.

للإصــاح               الاســتراتيجية  الرؤيــة  مــن  الرابعــة  الرافعــة  مقتضيــات  تفعيــل   -  297
2015-2030: مــن أجــل مدرســة الإنصــاف  والجــودة والارتقــاء لفائــدة الأشــخاص في 

وضعيــات خاصــة. أو في  إعاقــة  وضعيــة 
298 - إدمــاج التربيــة علــى الاختــاف في المناهــج المدرســية للمســاهمة في تغييــر المواقــف 

والتمثــات في أوســاط الأطفــال والشــباب.
299 - تعزيــز التمــدرس بالقســم الدراســي العــادي مــع توفيــر الترتيبــات التيســيرية 
ــل  ــوي وجع ــة وتوســيع شــبكة الأقســام المدمجــة لتشــمل المســتوى الإعــدادي والثان الازم

المراكــز المتخصصــة جــزء مــن المنظومــة التعليميــة الوطنيــة.
300 - النهــوض بالحــق في الشــغل للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن خــال تطبيــق نســب 

التوظيــف القانونية. 
301 - الإســراع بتحديــد وإعمــال النســبة المائويــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة الواجــب 

تشــغيلهم في إطــار تعاقــدي بــين الدولــة ومقــاولات القطــاع الخــاص.
302 - وضع برامج لدعم وتشجيع التشغيل الذاتي للأشخاص في وضعية إعاقة.

303 - تفعيــل وتقويــة آليــات الإدمــاج المهنــي للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة في أنظمــة 
التكويــن المهنــي والتشــغيل الذاتــي واســتخدام آليــات التمييــز الإيجابــي والنهــوض بمراكــز 

العمــل المحميــة.
ــي والمعمــاري ووســائل  ــى المســتوى العمران ــة الشــاملة ســواء عل 304 - النهــوض بالولوجي

النقــل والاتصــال.14

12 عهــد للمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان في مــشروع القانــون 76.15 المتعلــق بإعــادة تنظيمــه، إحــداث الآليــة الوطنيــة الخاصــة 

بحايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة.  
ــذ الاســتراتيجيات والرامــج  ــع وتنفي ــة بتتب ــة مكلف ــة وزاري ــم إحــداث لجن ــة، ت ــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــن اتفاقي ــادة 33م 13 إعــالا لل

ــة.  ــة إعاق ــوق الأشــخاص في وضعي ــوض بحق ــة بالنه المتعلق

14  يشــار إلى أنــه تــم إحــداث لجنــة التقييــس المتعلقــة بالولوجيــات، ســنة 2012، بقــرار مــن الوزيــر المكلــف بالصناعــة والتجــارة تتكلــف بإعــداد 

المواصفــات القياســية في المجــال، وذلــك بهــدف تعزيــز الإطــار المعيــاري في مجــال الولوجيــات. كــا تــم إعــداد قراريــن مشــتركن بــن الســلطتن 

ــم  ــوم رق ــلا للمرس ــة، تفعي ــة والمعاري ــات العمراني ــف الولوجي ــات مختل ــة وقياس ــات التقني ــن بالخاصي ــر المتعلق ــة والتعم ــن للداخلي الحكوميت

ــر 2011 القــاضي بتطبيــق القانــون 03.10 المتعلــق بالولوجيــات. بالإضافــة إلى إعــداد دليــل تقنــي توضيحــي  2.11.246 الصــادر بتاريــخ 20 أكتوب

شــامل يتضمــن حلــولا واقتراحــات يتعــن اعتادهــا خــلال عمليــات تخطيــط وتهيئــة الفضــاءات الحضريــة والمرافــق العموميــة، وإعــداد دراســة 

مســحية الولوجيــات بالمرافــق العموميــة عــى مســتوى مــدن الربــاط وجــدة طنجــة والــدار البيضــاء، ودراســة تتعلــق بــإدراج الولوجيــات في نظــام 

التهيئــة لمخططــات التهيئــة الحضريــة.
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ــج والسياســات  ــي في كل البرام ــة الدامجــة بشــكل عرضان ــة التنمي ــاد مقارب 305 - اعتم
المرتبطــة بمجــال الإعاقــة.

306 - توفيــر الوســائل التيســيرية لولــوج الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة إلــى منظومــة 
العدالــة.

307 -  تفعيل المخطط الوطني للصحة والإعاقة.15
308 - الإســراع بتفعيــل نظــام الدعــم الاجتماعــي والتشــجيع والمســاندة لفائــدة الأشــخاص 
ــق  ــون الإطــار رقــم 97.13 المتعل ــادة 6 مــن القان ــه في الم ــة إعاقــة المنصــوص علي في وضعي

بحمايــة حقــوق الاشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا.
309 - تقنين وتأهيل خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية.  

310 - إحــداث مؤسســات اجتماعيــة تعنــى بإيــواء الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة المتخلــى 
عنهــم.

311 - تقويــة مــوارد وخدمــات صنــدوق دعــم التماســك الاجتماعــي الموجهــة للأشــخاص 
في وضعيــة إعاقــة. 

312 - وضــع نظــام جديــد لتقييــم الإعاقــة يتــاءم والمفهــوم الطبــي والنفســي والاجتماعــي 
المعتمــد بموجــب الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

313 - توحيد لغة الإشارة ووضع معايير لها.
314 - البحــث في ســبل إشــراك القطــاع الخــاص في إدمــاج الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 

في ســوق الشــغل.
315 - دعم وتشجيع مبادرات المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة.

316 - تعميــم ولــوج الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة إلــى الخدمــات الثقافيــة مــن خــال 
اعتمــاد الوســائل التقنيــة الحديثــة ســواء في المؤسســات التعليميــة أو المكتبــات والمركبــات 

ــة. ــات الرياضي ــة والبني الثقافي
317 - دعــم دور القطــاع الخــاص للمســاهمة في مسلســل الإدمــاج الاجتماعــي للأشــخاص 

في وضعيــة إعاقــة. 
ــة مــن خــال إحــداث  ــة إعاق ــل الأشــخاص في وضعي ــوج لإعــادة تأهي 318 - تســهيل الول
وتجهيــز مراكــز الترويــض في مختلــف الجهــات والنهــوض بأنظمــة التكويــن الطبــي وشــبه 

الطبــي مصــادق عليهــا ومســتجيبة لمجمــوع الحاجيــات.

التحسيس والتواصل

319 - تعزيــز دور الإعــام في تطويــر حمــات للوقايــة مــن الإعاقــة وبرامــج مكافحــة 
التمييــز والوصــم تجــاه الأشــخاص ذوي الإعاقــة.

15  تــم إدراج مقتضيــات هــذه الاســتراتيجية ضمــن مكونــات السياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، ومشروع 

مخطــط العمــل الوطنــي الــذي يتضمــن إجــراءات دقيقــة تتعلــق بالمجــال. وعلاقــة بنفــس الاســتراتيجية، تعمــل وزارة الصحــة عــى تنفيــذ المخطــط 

الوطنــي للصحــة والإعاقــة 2021-2015.
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320 - تمكــين الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن خدمــات الإعــام والتواصــل عــن طريــق 
إدمــاج لغــة الإشــارة في البرامــج الإعاميــة.16

تقوية القدرات 

321 - تطويــر التكويــن الأساســي والمســتمر في مجــال الإعاقــة خصوصــا في ميــدان التربيــة 
والتكويــن المهنــي والصحــة ولاســيما مــا يتعلــق ببعــض أنــواع الإعاقــة كالتوحــد.

322 - تعزيز دور المجتمع المدني في النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

16 - يشــار إلى أنــه تــم إصــدار قوانــن ونصــوص تنظيميــة تضمنــت مقتضيــات تهــم هــذا التدبــر، ويتعلــق الأمــر بالقانــون 16-66 المغــر والمتمــم 

بموجبــه القانــون رقــم03-77 المتعلــق بالاتصــال الســمعي البــري الصــادر بالجريــدة الرســمية عــدد6501 بتاريــخ 19 شــتنر 2016، والقانــون رقــم 

88.13 المتعلــق بالصحافــة والنــشر دفاتــر تحمــلات الــشركات الوطنيــة للاتصــال الســمعي البــري الصــادرة بمقتــضى المرســومن رقــم 2-12-596 

و597-12-2 بتاريــخ 12 أكتوبــر 2012 بالجريــدة الرســمية عــدد6093 بتاريــخ 22 أكتوبــر 2012.
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المحور الفرعي الخامس: حقوق الأشخاص المسنين

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والجماعــات الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
ومنظمــات  والجامعــة  الاجتماعيــة  والحمايــة  التضامــن  ومؤسســات  الإنســان  وحقــوق 

المجتمــع المدنــي المعنيــة.

الأهداف 

الهــدف العــام: النهــوض بحقــوق الأشــخاص المســنين وحمايتهــم لمواكبــة التحــولات        
                 الديمغرافية والتحديات ذات الصلة.

الأهداف الخاصة:
- تعزيز وتقوية ثقافة التضامن بين الأجيال لحماية الأشخاص المسنين.

- محاربة كل أشكال التمييز وسوء المعاملة ضد الأشخاص المسنين.
- وضع برامج عمومية كفيلة بمساعدة الأشخاص المسنين على الولوج إلى 

   شيخوخة سليمة.
- اعتماد سياسة ديمغرافية استباقية تعنى بالشرائح العمرية للأشخاص  

   المسنين.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

323 - وضع إطار استراتيجي للنهوض بحقوق الأشخاص المسنين وحمايتها.
324 - إحداث نظام أساسي لمهن المساعدة الاجتماعية لرعاية المسنين.

325 - حمايــة حقــوق وكرامــة الأشــخاص المســنين بتجويــد معاييــر وخدمــات التكفــل علــى 
مســتوى البنيــات والمــوارد البشــرية.

326 - تحفيــز البحــث العلمــي والدراســات الجامعيــة حــول أوضــاع الأشــخاص المســنين 
ــة. ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــف المســتويات الديمغرافي ــار الشــيخوخة في مختل وآث
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ــى إدمــاج احتياجــات الأشــخاص المســنين في برامــج  ــة عل 327 - حــث الجماعــات الترابي
تفعيــل مخططــات التنميــة.

نــوادي  الخــاص لإحــداث  والقطــاع  المدنــي  المجتمــع  مبــادرات  وتشــجيع  دعــم   -  328
المســنين. للأشــخاص  الموجهــة  الترفيــه  وفضــاءات 

329 - تشــجيع كل المبــادرات العموميــة والجمعويــة الداعمــة والحاضنــة لرفــاه الأشــخاص 
المســنين ومشــاركتهم.

330 - التفكيــر في ســبل تثمــين خبــرات ومهــارات الأشــخاص المســنين بوصفهــا جــزءا مــن 
الرصيــد الثقــافي والقيمــي للرأســمال الامــادي.

331 - وضــع مؤشــرات وأنظمــة معلوماتيــة لتتبــع أوضــاع الأشــخاص المســنين لاســيما 
الموجوديــن في أوضــاع صعبــة محليــا جهويــا ووطنيــا.

332 - دعم الأسر التي تحتضن أفرادا مسنين في وضعية صعبة.
333 - ضمان التغطية الصحية الإجبارية للأشخاص المسنين غير المستفيدين منها.17

ــن الطبــي المتخصــص  334 - تشــجيع النهــوض بطــب الشــيخوخة وإحــداث شــعب للتكوي
في هــذا المجــال.

التحسيس والتواصل

335 - تعزيز البرامج الإعامية الموجهة للمسنين.

تقوية القدرات 

336 - تعزيــز قــدرات العاملــين العموميــين والمؤسســاتيين لإدمــاج حاجيــات الأشــخاص 
المســنين في السياســات العموميــة.

337 - تعزيز العمل المؤسسي للجمعيات التي تعنى بأوضاع الأشخاص المسنين.

17  - صــادق مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 21 يوليــوز 2016، عــى مــشروع قانــون رقــم 63.16 يغــر ويتمــم القانــون رقــم 65.00 

بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، مــن أجــل تمكــن أم أو أب المؤمــن بموجــب نظــام التأمــن الإجبــاري الأســاسي عــن المــرض 

لفائــدة المأجوريــن وأصحــاب المعاشــات بالقطــاع العــام أو هــا معــا، وذلــك في إطــار مواصلــة اســتكال تعميــم اســتفادة كافــة شرائــح 

المجتمــع مــن التغطيــة الصحيــة.
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المحور الفرعي السادس: حقوق المهاجرين 
واللاجئين

أطراف الشراكة والتعاون

الحكامــة  وهيئــات  الترابيــة  والجماعــات  العموميــة  والمؤسســات  والحكومــة  البرلمــان 
الهجــرة  مجــال  في  الفاعلــة  والجمعيــات  الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة 

العلمــي. البحــث  ومراكــز  والجامعــة 

الأهداف

الهدف العام: حماية حقوق المهاجرين والاجئين والنهوض بها.
الأهداف الخاصة:

- إدماج قضايا الهجرة في السياسات العمومية وفق مقاربة حقوقية تراعى  
   فيها الالتزامات الدولية للمغرب.

- النهوض بالحقوق الأساسية للمغاربة المقيمين بالخارج في دول الاستقبال  
   والأجانب المقيمين بالمغرب.

- تعزيز الروابط الثقافية والدينية واللغوية في تعددها وتنوعها بين الجاليات 
   المغربية وبلدها الأصلي.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

338 - مواصلــة التفكيــر في ســبل تفعيــل مقتضيــات الدســتور ذات الصلــة بحقــوق مغاربــة 
العالم.

339 - مواصلة تحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء.
340 - وضع المقتضيات التنظيمية الخاصة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.18

ــة تطويــر الاتفاقيــات الخاصــة بالحمايــة الاجتماعيــة المبرمــة بــين المغــرب  341 - مواصل
ودول الاســتقبال وفــق مقاربــة حقــوق الإنســان.

18   يشار إلى أنه تم إصدار قانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر.
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342 - وضــع اتفاقيــات ثنائيــة مــع البلــدان الأصليــة للمهاجريــن المقيمــين بالمغــرب للتمتــع 
بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.

343 - ضمان حماية النساء المغربيات المهاجرات وتعزيز الجهود الحكومية ذات الصلة.
344 - حماية حقوق الأطفال المغاربة المهاجرين غير المرافقين في دول الاستقبال.

345 - وضــع آليــة وطنيــة للرصــد ومتابعــة تطــور الهجــرة مــن وإلــى المغــرب وقيــاس آثارهــا 
المجتمعيــة والاقتصاديــة والثقافية.

346 - مواصلــة المجهــودات المبذولــة للرقــي بالبرامــج الموجهــة لفائــدة مغاربــة العالــم 
بلــدان الاســتقبال  الثقافيــة واللغويــة والدينيــة والتربويــة في  والاســتجابة لانتظاراتهــم 

وتعزيــز التواصــل بينهــم وبــين بلدهــم الأصلــي.
347 - تفعيــل الآليــات الكفيلــة بتتبــع أوضــاع الســجناء المغاربــة الذيــن يقضــون عقوبتهــم 

الســجنية بالخــارج ضمانــا لحقوقهــم واعتنــاء بأوضاعهــم. 

التحسيس والتواصل

348 - مواصلــة التنســيق والالتقائيــة بــين كافــة المتدخلــين في مجــال الهجــرة وتعزيــز دور 
اللجنــة بــين الوزاريــة لمغاربــة العالــم وشــؤون الهجــرة في هــذا المجــال. 

349 - تقويــة نقــط التواصــل بالســفارات والقنصليــات وتيســير الخدمــات لفائــدة المغاربــة 
المقيمــين بالخــارج.

350 - النهوض بإبداعات وابتكارات الباحثين المغاربة المقيمين بالخارج.
351 - تعميم ونشر التقارير الوطنية عن الهجرة وبأوضاع المهاجرين.

352 - تعزيز البرامج الإعامية الموجهة إلى المهاجرين.

تقوية القدرات 

353 - مواصلــة دعــم وتعزيــز قــدرات فعاليــات المجتمــع المدنــي التــي تهتــم ميدانيــا بأوضــاع 
المهاجريــن ســواء في المغــرب أو في بلــدان الاســتقبال.

354 - إعــداد برامــج للتكويــن والتكويــن المســتمر تســتحضر البعــد الحقوقــي وتســتهدف 
الجمعيــات التــي تعمــل مــع المغاربــة في الخــارج والمهاجريــن بالمغــرب.
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المحور الرابع
الإطار القانوني والمؤسساتي

ظــل الإطــار القانونــي والمؤسســاتي في مقدمــة الانشــغالات السياســية والحقوقيــة 
والتأصيــل  المحــرز  التقــدم  بفضــل  بلادنــا  تمكنــت  وقــد  الســابقة.  العقــود  خــلال 
الدســتوري مــن تطويــر منظومــة قانونيــة ومؤسســاتية شــكلت بيئــة حاضنــة للحقــوق 

والمتواصــل. المنتظــم  التعزيــز  تســتوجب  والحريــات 

ومــن هــذا المنظــور يتوجــه هــذا المحــور إلــى اقتــراح التدابيــر القانونيــة والمؤسســاتية 
الكفيلــة بتحصــن مــا تحقــق مــن مكتســبات وتعزيزهــا بباقــي الإجــراءات التــي تضمن 

التمتــع بالحقــوق والحريــات علــى نحــو أفضــل. 

وقــد تم إعــداد التدابيــر المقترحــة في المجــالات والموضوعــات المتعلقــة بتعزيــز الحمايــة 
التعبيــر  المــرأة وحريــة  ســيما حقــوق  ولا  الإنســان  والمؤسســاتية لحقــوق  القانونيــة 

والحــق في الإعــلام والمعلومــة وحفــظ الأرشــيف وصيانتــه وضمــان الولــوج إليــه.



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
2021 – 2018

76



خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
2021 – 201877

المحور الفرعي الأول: الحماية القانونية والقضائية 
لحقوق الإنسان

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
ــراء الطــب  ــات المحامــين وخب ــة هيئ ــات وجمعي ــة والنقاب وحقــوق الإنســان والإدارة الترابي

الشــرعي والجامعــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

الأهداف

الهدف العام: تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان.
الأهداف الخاصة: 

- تعزيز الانخراط في المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
- اعتماد سياسة جنائية حديثة مبنية على مبادئ حقوق الإنسان.

- دعم دور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم  
   القضائي وتطبيق القانون مع احترام الأجل المعقول.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

355 - مواصلة الانضمام والتفاعل مع الأنظمة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
356 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي حــول الانضمــام إلــى البروتوكــول الاختيــاري الثانــي 
بإلغــاء عقوبــة  المتعلــق  الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية  بالعهــد  الملحــق 

الإعــدام.
357 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي بشــأن المصادقــة علــى النظــام الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.
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358 - مواصلة الانخراط في اتفاقيات مجلس أوروبا المفتوحة للبلدان غير الأعضاء.19 
359 - الإسراع باعتماد مشروعي القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

ــد منظــم للســجون بمــا يضمــن أنســنة المؤسســات  ــون جدي ــاد قان 360 - الإســراع باعتم
ــم. ــة باقــي حقوقه ــم وحماي ــزلاء وتغذيته ــة الن الســجنية وتحســين ظــروف إقام

361 - الإســراع بإخــراج المقتضيــات القانونيــة الناظمــة للعقوبــات البديلــة بهــدف الحــد مــن 
إشــكالات الاعتقــال الاحتياطــي والاكتظاظ في الســجون.

362 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي حــول تعديــل المــادة 53 مــن مدونــة الأســرة لأجــل كفالــة 
الحمايــة الفعليــة للــزوج أو الزوجــة مــن طــرف النيابــة العامــة عنــد الإرجــاع إلــى بيــت 

الزوجيــة.
363 - إحداث مرصد وطني للإجرام.

364 - إحداث بنك وطني للبصمات الجينية.
365 - عقــد شــراكات وعاقــات تعــاون مــع مؤسســات وطنيــة ودوليــة تعنــى بحقــوق 
الإنســان للمســاهمة في تأطيــر وتكويــن القضــاة والمحامــين في مجــال تملــك ثقافــة حقــوق 

ــرا وســلوكا وعمــا. الإنســان فك
366 - وضــع ميثــاق النجاعــة القضائيــة للتدبيــر الجيــد للجلســات وآجــال البــت وتصفيــة 
المخلــف والتواصــل مــع المواطنــين والاســتماع إلــى شــكاياتهم وغيرهــا مــن الإجــراءات 

ــة. المماثل
367 - تعزيــز دور القضــاء الإداري في ترســيخ دولــة القانــون وتكريــس مبــدأ ســمو القانــون 

واحتــرام حقــوق الإنســان.
368 - الإسراع بوضع منظومة مندمجة لمعالجة الشكايات المتعلقة بحقوق المرتفقين.

التحسيس والتواصل

369 - وضــع برنامــج خــاص بجمــع وتصنيــف وتقــديم ونشــر الاجتهــادات القضائيــة 
الجنائيــة والإداريــة المعــززة لإعمــال المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان.

370 - توثيــق ونشــر الأعمــال البحثيــة المعــززة لرصيــد ثقافــة حقــوق الإنســان المنجــزة 
بمناســبة الآراء والأعمــال الاستشــارية مــن قبــل مؤسســات الديمقراطيــة التشــاركية.

371 - ترصيــد التواصــل بــين مهنيــي ومســاعدي العدالــة والعمــل علــى مأسســته علــى نحــو 
أفضل.

19 - الاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن مارســة حقــوق الأطفــال لـــ 25 ينايــر 1996؛ اتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن العلاقــات الشــخصية للطفــل 15 مــاي 

2003، واتفاقيــة مجلــس أوروبــا بشــأن حايــة الأطفــال مــن الاســتغلال والاعتــداء الجنــي 25 أكتوبــر 2007.
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تقوية القدرات 

ــوق  ــرام حق ــون واحت ــى ســيادة القان ــن المســتمر عل ــب والتكوي ــج للتدري 372 - وضــع برام
الإنســان تتأســس علــى الدســتور والرصيــد الثــري لاجتهــاد القضائــي المغربي والممارســات 

الفضلــى ذات الصلــة لفائــدة مكونــات العدالــة ومســاعديها.
ــة  ــز المعني ــن المســتمر في المعاهــد والمراك ــن الأساســي والتكوي ــز برامــج التكوي 373 - تعزي

ــون. ــاذ القان بالمكلفــين بإنف
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المحور الفرعي الثاني: الحماية القانونية 
والمؤسساتية لحقوق المرأة

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والســلطة القضائيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان ومنظمــات المجتمــع المدنــي المهتمــة وخاصــة المنظمــات النســائية ومراكــز 

ــز البحــث والإعــام. ــة ومراك الاســتماع والجامع

الأهداف 

الهدف العام: مواصلة الجهود الوطنية للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها.
الأهداف الخاصة:

- تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة وإعمال المناصفة.
- ضمان انسجام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمرأة مع المعايير الدولية في  

   نطاق أحكام الدستور والممارسة الاتفاقية للمملكة.
- تعزيز ثقافة المساواة في المجتمع وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز والعنف 

   ضد المرأة.
- التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

374 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي حــول بعــض مقتضيــات مدونــة الأســرة، ويتعلــق الأمــر 
بإعــادة صياغــة المــادة 49 بمــا يضمــن اســتيعاب مفهــوم الكــد والســعاية ومراجعــة المــادة 
175 بإقــرار عــدم ســقوط الحضانــة عــن الأم رغــم زواجهــا وتعديــل المادتــين 236 و238 مــن 

أجــل كفالــة المســاواة بــين الأب والأم في الولايــة علــى الأبنــاء.
375 - تفعيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
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376 - البحــث في ســبل مبــادرات الحكومــة وهيئــات الديمقراطيــة التشــاركية لتنظيــم 
حــوارات عموميــة حــول رصيــد إعمــال مدونــة الأســرة علــى مســتوى الاجتهــاد القضائــي 

ــي. والتطــور المجتمع
377 - تعزيز الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة »إكرام 2«.

378 - تعزيــز حمايــة النســاء ضــد العنــف علــى مســتوى التشــريع والسياســة الجنائيــة 
الوطنيــة.

379 - الإسراع بإصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
العمــل  في  والســعاية20  بالكــد  المتعلقــة  المعرفيــة  المكتســبات  ترصيــد  مواصلــة   -  380

القضائــي.
381 - تفعيــل النصــوص التنظيميــة الخاصــة بتنفيــذ القانــون المتعلــق بتحديــد شــروط 

التشــغيل والشــغل الخــاص بالعمــال المنزليــين.
382 - تعزيز الضمانات القانونية المتعلقة بتجريم التحرش الجنسي.

ــة في  ــر زجري ــة الإنســانية للمــرأة في وســائل الإعــام ووضــع تدابي ــة الكرام 383 - صيان
ــة انتهاكهــا.  حال

384 - تعزيــز آليــات الرصــد والتتبــع لحمايــة النســاء ضحايــا العنــف وطنيــا وجهويــا 
ومحليــا.

385 - مواصلة تفعيل مقتضيات صندوق التكافل العائلي وتبسيط مساطره.
الداعمــة لإحــداث  البرامــج الاقتصاديــة  النــوع الاجتماعــي في  إدمــاج مقاربــة   - 386

المقــاولات.
387 - التفعيــل الحــازم لمقتضيــات قانــون الاتجــار بالبشــر المتعلقــة بحمايــة الأطفــال 

الضحايــا. والنســاء 
388 - تعزيــز دور الجماعــات الترابيــة في توفيــر بيئــة آمنــة تحمــي الأطفــال والنســاء مــن 

كل أشــكال العنــف.
389 - إدمــاج بعــد النــوع الاجتماعــي في السياســات والميزانيــات ووضــع آليــات للمتابعــة 

والتقييــم.
390 - وضع الآليات الكفيلة بضمان ولوج النساء لمجال المقاولة.

391 - تعزيــز البرامــج الخاصــة بالقضــاء علــى الفقــر والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي 
في أوســاط النســاء.

20 - يتعلق الأمر بالاجتهاد القضائي المستند إلى المكتسبات العرفية »العمل السوسي« الخاص بتدبر الأموال والممتلكات المشتركة بن 

الزوجن.
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التحسيس والتواصل

392 - توثيــق ونشــر الاجتهــاد القضائــي في مجــال حمايــة حقــوق المــرأة كمصــدر مــن 
مصــادر التشــريع.

393 - نشــر الممارســات الفضلــى المتعلقــة بتطبيــق مدونــة الأســرة علــى مســتوى عمــل كتابــة 
الضبــط ومراكز الاســتقبال.

394 - توســيع شــبكة الفضــاءات متعــددة الاختصاصــات والوظائــف الموجهــة إلــى النســاء 
وتعزيزهــا وتقويتهــا.

395 - محاربــة الصــور النمطيــة والتمييزيــة ضــد النســاء في وســائل الإعــام وفي البرامــج 
والمقــررات المدرســية.

تقوية القدرات 

 396 - مواصلــة برامــج التدريــب وتطويــر القــدرات في مجــال التكويــن والتكويــن المســتمر 
علــى حقــوق النســاء لفائــدة القضــاة ومســاعدي العدالــة.
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المحور الفرعي الثالث: حريات التعبير 
والإعلام والصحافة والحق في المعلومة

أطراف الشراكة والتعاون

الإنســان  وحقــوق  التشــاركية  والديمقراطيــة  الحكامــة  وهيئــات  والحكومــة  البرلمــان 
ــا. ــة والمعاهــد العلي ــي والجامع ــات ومنظمــات المجتمــع المدن والأحــزاب السياســية والنقاب

الأهداف

الهــدف العــام: مواصلــة ترصيــد وتحصــين المكتســبات في مجــال ممارســة حريــات التعبير 
والإعــام والصحافــة وتكريــس الحــق في المعلومة.

الأهداف الخاصة:
- تكريس الحماية القانونية للحق في التعبير والرأي وضمان الحق في المعلومة.

- النهوض بثقافة حرية التعبير والإعام.
الدســتور  نطــاق  القيــود في  والصحافــة وتحديــد  التعبيــر  - تحصــين حريــات 

وأحكامــه.

التدابير 

الجانب التشريعي والمؤسساتي

397 - التعجيــل بإصــدار القانــون المتعلــق بالحــق في الحصــول علــى المعلومــات انســجاما 
مــع الدســتور والاتفاقيــات الدوليــة.

398 - إصــدار القــرار الخــاص بتحديــد كيفيــات ســير وتنظيــم مراحــل انتخــاب أعضــاء 
المجلــس الوطنــي للصحافــة.

399 - الإســراع بوضــع ميثــاق أخاقيــات مهنــة الصحافــة والإعــام بمــا في ذلــك الصحافة 
الإلكترونية.

400 - تعزيز الأخاقيات المهنية في الممارسة الإعامية.
401 - النهوض بمعاهد التكوين في مجال الإعام.
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402 - التنصيــص علــى مبــدأ المناصفــة في دفاتــر تحمــات شــركات الاتصــال الســمعي 
البصــري.

403 - تقويــة المقتضيــات القانونيــة المتعلقــة بالاعتــداء علــى الملكيــة الفكريــة لتتــاءم مــع 
الدســتور.

404 - تعزيــز دور المكتــب المغربــي لحقــوق المؤلفــين ومراجعــة قانونــه ليصبــح مؤسســة 
عموميــة.21

التحسيس والتواصل

405 - تعزيــز برامــج التوعيــة والتحســيس بشــأن مكتســبات وتحديــات ممارســة حريــات 
التعبيــر والإعــام والصحافــة والحــق في المعلومــة.

تقوية القدرات

406 - إدمــاج قيــم حقــوق الإنســان في برامــج التكويــن والتدريــب الموجهــة إلــى مهنيــي 
الإعــام والاتصــال.

21 - يشــار إلى أنــه تــم تجديــد عقــد الرنامــج بــن وزارة الاتصــال والمكتــب بتاريــخ 22 أكتوبــر 2012 برســم ســنوات 2016-2014، 

لاســتكال تأهيلــه مــن الناحيــة القانونيــة والمؤسســاتية، ولتحســن أداءه وتجويــد خدماتــه وتعزيــز قدراتــه التدبريــة وفــق قواعــد 

الحكامــة الجيــدة ووفــق مقاربــة تــروم إشراك ذوي الحقــوق مــن الفنانــن والمبدعــن في التســير«، تفعيــلا لــدور المكتــب وتبســيطا 

لعملــه وتقويــة تدخلــه لحايــة الإبــداع وصيانــة حقــوق المبدعــن. وعــى مســتوى التأهيــل فقــد تــم إصــدار الظهــر الشريــف رقــم 

1.14.97 في 20 مــن رجــب 1435 )20 مــاي 2014( بتنفيــذ القانــون رقــم 79.12 بتتميــم القانــون رقــم 2.00 المتعلــق بحقــوق المؤلــف 

والحقــوق المجــاورة في 9 يونيــو 2014 بالجريــدة الرســمية عــدد 6263؛ كــا تــم إصــدار المرســوم رقــم 2.14.839 في 27 جــادى الأخــرة 

1436 )17 أبريــل 2015( بشــأن تحديــد تركيبــة واختصاصــات »لجنــة النســخة الخاصــة« المحدثــة بالمكتــب المغــربي لحقــوق المؤلفــن.
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 المحور الفرعي الرابع: حماية التراث الثقافي

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والجماعــات الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والجامعــة والمعاهــد العليــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.

الأهداف 

الهدف العام: حماية التراث الثقافي وتثمينه.
الأهداف الخاصة:

- رد الاعتبار للتراث الثقافي والتعريف به وصيانته.
- استثمار التراث الثقافي في التنمية.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

407 - التشــجيع علــى الانضمــام إلــى الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بحمايــة التــراث الثقــافي 
والمحافظــة عليه.22

408 - وضع النصوص التطبيقية للقانون المنظم لحماية التراث الثقافي.
409 - مراجعة النصوص المتعلقة بالتراث الثقافي.

410 - جرد التراث الثقافي وتوثيقه وتصنيفه.
411 - تأهيــل آليــات حمايــة التــراث الثقــافي المغربــي بــكل مكوناتــه وأبعــاده الماديــة والرمزية 

والمحافظــة عليها.
412 - تعزيز تأهيل القصور والقصبات والحفاظ عليها.

22 - يشار هنا إلى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غر مشروعة

  )UNIDROIT(
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المحور الفرعي الخامس: حفظ الأرشيف وصيانته

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والجماعــات الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة التشــاركية 
وحقــوق الإنســان والمؤسســات والمقــاولات العموميــة والجامعــة والمعاهــد العليــا ومنظمــات 

المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص.

الأهداف 

الهدف العام: دعم الاستراتيجية الوطنية في مجال الأرشيف.
 الأهداف الخاصة:

- تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأرشيف.
- تعزيز ثقافة الأرشيف في القطاعين العمومي والخاص.

- النهوض بتنظيم الأرشيف وصيانته وتثمينه.
- النهوض بثقافة الأرشيف في المجتمع حفاظا على الذاكرة الوطنية.

التدابير

الجانب التشريعي والمؤسساتي

413 - مراجعــة قانــون الأرشــيف طبقــا للممارســات الفضلــى المعمــول بهــا في هــذا المجــال 
مــع اســتكمال إصــدار المراســيم التطبيقيــة لقانــون الأرشــيف.23

414 - وضع تصور لتدبير الأرشيف في إطار الجهوية المتقدمة.
415 - رصــد مصــادر الأرشــيف الخاصــة بالمغــرب والموجــودة خــارج الوطــن ومواصلــة 

اســترجاعها ومعالجتهــا وحفظهــا وتيســير الاطــاع عليهــا مــن قبــل المهتمــين.

23  - يشــار إلى أنــه صــدر المرســوم رقــم 2.14.267، بتاريــخ 4 نونــر 2015، بتحديــد شروط وإجــراءات تدبــر وفــرز وإتــلاف الأرشــيف 

ــوز 2017  ــخ 27 يولي ــم 2 – 17 384- بتاري ــوم رق ــدر المرس ــا ص ــائي. ك ــيف النه ــليم الأرش ــراءات تس ــيط وشروط إج ــادي والوس الع

المتعلــق بإحــداث المجلــس الوطنــي للأرشــيف.
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التحسيس والتواصل

416 - تحســيس وتعبئــة الخــواص الذيــن بحوزتهــم أرشــيفات تراثيــة لإيداعهــا لــدى 
المغــرب. أرشــيف  مؤسســة 

417 - تحســيس مصالــح الإدارات العموميــة بأهميــة إيــداع أرشــيفها بانتظــام لــدى مصالح 
أرشــيف المغــرب طبقــا للنصــوص الجــاري بهــا العمل.

تقوية القدرات 

مــن  تتمكــن  والبشــرية حتــى  الماديــة  المغــرب  أرشــيف  قــدرات مؤسســة  تقويــة   - 418
بهــا. المنوطــة  بالمهــام  الاضطــاع 

ــم الأرشــيف باعتمــاد  ــة بمعالجــة وبحفــظ وتنظي 419 - النهــوض بالمــوارد البشــرية المعني
برامــج منتظمــة خاصــة بالتكويــن والتكويــن المســتمر موجهــة لفائــدة المهنيــين.
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المحور الفرعي السادس: الحقوق والحريات 
والآليات المؤسساتية 

أطراف الشراكة والتعاون

البرلمــان والحكومــة والســلطة القضائيــة والإدارة الترابيــة وهيئــات الحكامــة والديمقراطيــة 
ــات  ــي وهيئ ــع المدن ــات والمجتم ــوق الإنســان والأحــزاب السياســية والنقاب التشــاركية وحق

وجمعيــات المهــن القانونيــة والجامعــات ومراكــز البحــث العلمــي.

الأهداف

الهدف العام: تدعيم البناء المؤسساتي الديمقراطي.
الأهداف الخاصة:

- ترسيخ ثقافة الاحتكام إلى المؤسسات.
- نشر ثقافة الانتصاف وحماية حقوق الأفراد والجماعات.

- تعزيــز ارتبــاط المؤسســات والتشــريعات والممارســات الوطنيــة بالمعاييــر الدوليــة 
في مجــال حقــوق الإنســان.

التدابير

الجانب المؤسساتي والتشريعي

420 - تأهيــل الهيــاكل القضائيــة والإداريــة بمــا يكــرس النجاعــة القضائيــة الضامنــة 
للأجــل المعقــول.24 

421 - تسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتيسير التواصل اللغوي في عملها.25
422 - الرفع من جودة الأحكام.

423 - مواصلة تحسين الخدمات القضائية.
424 - مواصلة جهود تخليق العدالة.

24 - يشار هنا إلى ارتباط هذا التدبر بما ورد سلفا في التدبر المتعلق بوضع ميثاق النجاعة القضائية.

25 - تعزيزا لسياسة القرب في المجال القضائي وتبسيطا لمساطر الولوج والاستفادة من خدمات العدالة، صدر القانون رقم 10-42 )17غشت 2011( 

المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته.
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425 - وضــع سياســة فعالــة تضمــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة ضــد كافــة مؤسســات الدولــة 
والخواص.

الــدور الرقابــي للبرلمــان علــى  426 - تفعيــل المقتضيــات الدســتورية المتعلقــة بتقويــة 
الحكومــة والمؤسســات التابعــة للدولــة مــن خــال لجــن التقصــي وغيرهــا مــن الآليــات 

المتوفــرة.

التحسيس والتواصل

427 - إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وتنميتها في أوساط العدالة.

تقوية القدرات 

428 - تأهيــل المــوارد البشــرية لإدارة العدالــة وهيئــات وجمعيــات المهــن القانونيــة مــن 
خــال وضــع برامــج في مجــال التكويــن والتكويــن المســتمر وتقــويم الأداء.

429 - تعزيــز إدمــاج مرجعيــة حقــوق الإنســان والتربيــة علــى المواطنــة ضمــن برامــج 
التكويــن بالمعهــد العالــي للقضــاء.

430 - وضــع برامــج للتكويــن المســتمر وتبــادل الخبــرات والممارســات الفضلــى بشــأن 
إدمــاج حقــوق الإنســان في الاجتهــاد القضائــي تفاعــا مــع التزامــات المغــرب في مجــال 

حقــوق الإنســان وأحــكام الدســتور.
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توصيات بشأن تتبع تنفيذ الخطة
اعتبــارا لكــون هــذه الخطــة تشــكل ثمــرة مجهــود جماعــي وتشــاركي وتشــاوري، توصــي لجنــة 
الإشــراف علــى إعــداد خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، 

الحكومــة بمــا يلــي:
1 - الإعــلان الرســمي عــن الخطــة في لقــاء تواصلــي يحضــره الفاعلــون المعنيــون.

2 - اعتماد هذه الخطة من قبل المجلس الحكومي.
3 - العمل على نشر نص الخطة بالجريدة الرسمية.

4 - إشــعار هيئــات الأمم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان باعتمــاد »خطــة العمــل الوطنيــة    
      في مجــال الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان« تفاعــلا مــع توصيــة إعــلان وبرنامــج  

     عمــل فيينــا.
5 - التعريــف بالخطــة علــى نطــاق واســع وبمختلــف الوســائل وتيســير الاطــلاع عليهــا.

6 - إحــداث آليــة لتتبــع وتقييــم تنفيــذ »خطــة العمــل الوطنيــة في مجــال الديمقراطيــة 
      وحقوق الإنسان«، تضم ممثلن عن القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات والهيئات 
      الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا حقوق الإنسان والجامعة والقطاع 

      الخاص.
7 - تكليــف وزارة الدولــة المكلفــة بحقــوق الإنســان، بوصفهــا القطــاع الحكومــي المختــص، 

      بتيسير مهمة آلية التتبع والتقييم.
8 - تقــديم تقريــر ســنوي للحكومــة عــن حصيلــة إعمــال الخطــة مــن قبــل وزارة الدولــة  
      المكلفة بحقوق الإنسان، بناء على التقارير القطاعية التي يتعن على كل الفاعلن  

      المعنين تقديمها لهذه الوزارة.
9 - إصــدار تقريــر نصــف مرحلــي حــول التقــدم المحــرز في تنفيــذ الخطــة وتقريــر نهائــي 

      حول حصيلة الإنجاز.
10 - إعداد مؤشرات لتتبع وتقييم إعمال التدابير المحددة في الخطة.

11 - مواصلــة الحــوار المجتمعــي حــول القضايــا الخلافيــة مــن قبيــل الإعــدام والمصادقــة  
        على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية منظمة العمل الدولية    
         رقــم 87 وبعــض القضايــا  المرتبطــة بمدونــة الأســرة )إلغــاء المــادة 20 وتعديــل المــادة 
        175 بالنــص صراحــة علــى عــدم ســقوط الحضانــة عــن الأم رغــم زواجهــا، وتعديــل 
236 و238 للمســاواة  بــن  الأب والأم في الولايــة علــى الأبنــاء وتعديــل          المادتــن 
        المــادة 53 بمــا يضمــن الحمايــة الفعليــة للــزوج أو الزوجــة مــن طــرف النيابــة العامــة 
        عند الإرجاع إلى بيت الزوجية، وإعادة صياغة المادة 49 بما يضمن استيعاب مفهوم  

        الكد والسعاية(.


